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شكر وتقدير  

يشكر  يشكر الناس لالا<< من  قـال الرسول صلى االله عليه وسلم  

.االله>>

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده عزّ وجل أن وفقنا  

الحمد والمنّة أولا وآخيرا.للّهرنا لنتم ما بدأنا من العمل، فـوقد

نود أن نعرب عن خالص شكرنا وإمتناننا العميق للأستاذة المشرفة  

الدكتورة أيت شاوش دليلة على قبولها الإشراف على هذه  

ن توجيهات وملاحظات أعانتنا على  المذكرة وعلى ما قدمته لنا م

إنجاز هذا العمل.

ولا يفوتنا توجيه تحية الشكر والتقدير والإجلال للأستاذ عبد الرحمان  

تي قدمها لنا لإعداد  حموش على كل التوجيهات والمعلومات ال

، ولا ننسى توجيه الشكر للأستاذ بن سعدي إسماعيل  هذه المذكرة

على توجيهاته لنا.

بالشكر والعرفـان إلى كل أعضاء لجنة المناقشة الذين  كما نتوجه

وافقوا على مناقشة وإثراء هذه المذكرة رغم تعدّد مسؤولياتهم  

وكثرة إنشغالاتهم.

كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلى كل الأصدقـاء الذين قدموا  

لنا المساعدة لإنجاز هذا البحث.

سيلية وثزيري



 الإهداء
:<< واخفض لهما جناح الذل منإلى من قـال فيهما تبارك تعالى

.الرحمة وقـل رب إرحمهما كما ربياني صغيرا>>

أهدي ثمرة جهدي إلى والديّ الغاليين اللّذان كان لي سندا  

احي حفظهما االله وأطال في عمرهما.في الحياة وتعبا من أجل نج

سة  مليوإلياس وأختيحسين  الإخوتي  أهدي ثمرة جهدي إلى

الله وأطال في عمرهم.حفظهو ا

ئما  رقية التي كانت داحبيبتيجدتيأهدي ثمرة جهدي إلى

.وراء نجاحي حفظها االله وأطال في عمرها

أهدي ثمرة جهدي إلى جدتي أوريدة حفظها االله وأطال االله في  

عمرها.

محند أمزيان  ثمرة جهدي إلى روح جديّ الحسين و أهدي  

االله.رحمهما  

اهر وبلقـاسم وزوجتيهما دون  أهدي ثمرة جهدي إلى خاليّ ط

أن أنسى أولادهم.

هينة، كاتية،، كسارة، نعيمةآمال،(كل أصدقـائي الأعزاء  إلى  

)إدريس، كمال، رشيد  ديدة،، سهيلة،ليندة، غانية، لويزة

ساندوني طيلة مرحلة  اللّذان  وبالخصوص أيوب وخديجة  

.جزاهم االله خيراإعدادي لهذه المذكرة  

كما لا أنسى رفيقتي وزميلتي في المذكرة التي كانت عونا وسندا في  

.ثزيري زيدانيإعدادها

سيلية



الإهداء

<< وإخفض لهما جناح الذل من  إلى من قـال فيهما تبارك تعالى: 

الرحمة وقـل ربّ إرحمهما كما ربياني صغير>>.

إلى والديّ اللذان ربياني ولهما الفضل الكبير على ما وصلت إليه،  

أطال االله بعمريهما.

إلى من ترعرعت معهم أخواتي وأخي.

مونى، سارة ونعيمة).إلى صديقـاتي الأعزاء (صونية، 

وإلى كل من مدّ لي يد العون من قريب أو بعيد.

كما لا أنسى رفيقتي وزميلتي في المذكرة التي كانت عونا وسندا في  

إعدادها سيلية إجعاد

ثزيري
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لرب ىعطنظام أنظام الإدعاء، فهودة من بینهامختلفة ومتعدّ نظم عرف النّسب في القدیم 

قوق ه فرد من أفرادها ویتمتع بكافة الحأنّ شخص یعجبه إلى أسرته، فیصبح كيّ الأسرة حق ضم أ

العائلة والذي یسمح فیه لرب،نظام الخلعبالإضافة إلىالتي یتمتع بها الأفراد الآخرون من الأسرة، 

. قبل د القبیلة مع حرمانه من كل حقوقهرئیس القبیلة بطرد أي فرد من أفرالأو ةبنه من الأسر بطرد إ

.1لا یلحق الولد بأبیه الشرعي إلا إذا إعترف به إعترافا صحیحاالإسلام كان 

االلهفیهحیث دعىجاء الإسلام لیخالف ویبطل جمیع النظم التي كان علیها النّسب، 

ن ععباده لنسب أولادهم لهم وإبعاد الأدعیاء عنهم ونهى الآباء من إنكار الأبناء،سبحانه وتعالى

لده وهو ینظر و دجحما رجل << أیّ قالصلى االله علیه وسلمأبي هریرة رضي االله عنه أنّه سمع النبي

الدارمي.و . رواه أبو داود، والنسائي،>>قم القیامة وفضحه على رؤوس الخلائإلیه أحتجب االله منه یو 

الزواج علاقة مقدسة في الشریعة الإسلامیة، إذ جعل منه الوسیلة جعل المولى عزّ وجل من 

ل الأولاد زینة الحیاة الدنیا حیث قاعدّ االله تعالىلأنّ ،الوحیدة للإنجاب، والمحافظة على الأنساب

"جلّ جلاله :ãΑ$ yϑø9 $#tβθ ãΖt6 ø9 $#uρèπuΖƒ Î—Íο4θ uŠ ys ø9 $#$ u‹÷Ρ ‘‰9 $#(àM≈ uŠÉ)≈ t7 ø9 $#uρàM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#îö yzy‰ΖÏãy7 În/u‘$ \/#uθ rO

ρuzyöî&rΒtξW∪∉⊆∩"2 قوىأوهو من بین، نتیجة لذلك جعل من النسب من بین كلیات الشریعة الخمسة

.الدعائم التي تقوم علیها الأسرة

الطفل، فهو حق محمي شرعا النّسب حق من حقوق االله تعالى وبه یبعد العار عن المرأة و 

حق للمرأة والطفل فقط بل هو حق للزوج كذلك إذ منح له سالنّسب لیفإنّ ، علاوة لذلكوقانونا

له وإبعاد من لیس من صلبه عنه.الشرع والقانون حق نسب الإبن

تبعا لذلك قامت مختلف التشریعات العربیة الإسلامیة بتنظیم قوانین خاصة لحمایة هذا الحق 

هم ئأبنانكار نسبإلى إیعمد منن بینها التشریع الجزائري، رغم ذلك هناك من الأشخاص س ومالمقدّ 

، ن إبنهاعنها وعلتهمةیرة لدفع اهذه الآخا یضطرسواء تهربا من المسؤولیة أو شكا في الزوجة ممّ 

هم نتیجة ئأبناب، وهناك حالات أین یضطر فیها الآباء للتأكد من نسلأبیهم بإثبات نسب الولداوالقی

إثبات النّسب بین الشریعة ومستجدات العصر، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص، فرع: عمران عائشة، 1

.3-1ص ص ،2016،عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر
.46الآیة ، سورة الكھف2
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لظروف واجهتهم كحالة الحروب، الكوارث الطبیعیة أو حالة إختلاط الموالید في المستشفیات وغیرها 

من الحالات.

حقوقهموحفظ التوجه للقضاء من أجل حمایة حقنون للأشخاصلذلك منح القانتیجة

وذلك عن طریق رفع دعوى قضائیة یثبت بها الشخص القانونیة من أي شكل من أشكال التعدي

دعوى إثبات النّسب"."وهذا مایطلق علیهنسبه 

كون ة، البحث والدراستستوجبالمواضیع التي همإنّ موضوع دعوى إثبات النّسب من بین أ

اد، ویعبر بشرف وكرامة الأفر أثبتتها الشریعة الإسلامیة، وكونه یتعلقالنسب حق من الحقوق التي

علق رفع دعوى إثبات النّسب ومعرفة كل ما یتعن الوجود الإنساني، كما أنّ هذا الموضوع یبیّن كیفیة 

بها، وكذا معرفة الطرق التي وضعها المشرّع لإثبات النّسب.

ع كافة الإجراءات القانونیة الواجبة الإتباع لرفتبیاندفعنا للبحث في هذا الموضوعوأهم ما 

إثباته وفقا للقانون الجزائري، بالإضافة إلى كونه موضوع جدّ حساس وكیفیةدعوى إثبات النّسب

یاع حفظ نسب الطفل من الضمعة الأشخاص، كما تمكننا دعوى إثبات النّسب منلمساسه بشرف وس

.الذي لا یرحمالجاهلمعیعیش مذلولا بدون إسم عائلي خاصة في المجتكي لا 

موضوع بحثنا یجمع بین النظري والتطبیقي، وجدنا صعوبة في الدمج بینهما، وبما أنّ 

ا للإلمام تعصیا لنسمانوني، علمي وشرعي وهو ما جعل التطرق إلیهبالإضافة إلى كون الموضوع ق

بكافة جوانبه.

الإشكالیة التالیة: ناطرحبغیة إلقاء الضوء على موضوع دعوى إثبات النّسب 

؟سبلتنظیم مسألة دعوى إثبات النّ كافیةأحكاموضعفي المشرّع الجزائريل وفّقه

على المنهج التحلیلي القائم على تحلیل النصوص للإجابة على هذه الإشكالیة إعتمدنا

ه،علقة بعض المواقف المتالقانونیة المتعلقة بموضوع البحث مع تبیان موقف المحكمة العلیا في ب

مع الإستعانة بالمنهج الوصفي الذي حاولنا من خلاله توضیح بعض المفاهیم النظریة الخاصة 

بموضوع بحثنا.
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ا هذا إلى فصلین، حیث جاء الفصل الأول بعنوان الإطار الموضوعي وعلیه إرتأینا تقسیم بحثن

إلى مفهوم نهمق في المبحث الأولالتطرّ مناه بدوره إلى مبحثین، تمّ لدعوى إثبات النّسب، والذي قسّ 

صنا المبحث الثاني لدراسة طرق إثبات النّسب.دعوى إثبات النّسب، وخصّ 

بحثین لنّسب، ویأتي في مطار الإجرائي لدعوى إثبات اا الفصل الثاني فقد جاء بعنوان الإأمّ 

إجراءات الجیعا في المبحث الثانيإجراءات رفع دعوى إثبات النّسب، أمّ ولتنایالمبحث الأول كذلك،

سیر دعوى إثبات النّسب.  



الفصل أ�ول

ي �عوى إثبات ال�سبوضوعالإطار الم
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یتمتّع الإنسان بمجموعة من الحقوق ومن بین هذه الحقوق الحق في الإسم، اللقب 

إلى والدیه، أي أن یكون له أب وأم معروفان، وهذا الحق له أهمیة كبیرة كونه یتفرّع والإنتساب

، فهو حقّ مكرّس شرعا وقانونا.1المیراث والنفقة وغیرهامنه الكثیر من الحقوق كالحقّ في 

في حالة المساس بنسب الشخص منحت القوانین الوضعیة عامة والقانون الجزائري 

خاصة للشخص المعتدى على نسبه الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحمایة وإثبات نسبه 

حیث بیّن المشرّع الجزائر كیفیة إثبات النّسب في عن طریق ما یسمى بدعوى إثبات النّسب، 

التي نظّمها في الفصل الخامس تحت عنوان النسب من و التشكیك فیه،أحالة الإعتداء علیه

الكتاب الأول من قانون الأسرة الجزائري.  

تبعا لذلك سنوضح مفهوم دعوى إثبات النّسب (المبحث الأول)، وكذلك طرق إثبات 

النّسب (المبحث الثاني) 

حسنین المحمدى بوادى، حقوق الطفل بین الشربعة الإسلامیة والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 1

.59، ص 2007
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المبحث الأول

سبمفهوم دعوى إثبات النّ 

القرابة، وهو إلحاق الولد بوالدیه أو أحدهما، ومعنى ذلك أن یسمى الولد سب هو النّ 

سب) من أثار مثل ونظرا لما ینتج عن هذه الرابطة (النّ ، 1لوالدیه، وتكون هذه القرابة بصلة الدم

سب على على ضرورة إثبات النّ المشرّع الجزائري حرص ،الحق في المیراث وغیره من الحقوق

وفي حالة ما إذا ثار نزاع حول ماشى مع مبادئ الشریعة الإسلامیة،الصحیحة والتي تتأصوله 

تقوم امرأة برفع دعوى ضد ، أو أن أبوة لشخصبادعاءنسب شخص معین، كأن یقوم شخص 

، أو أن یدعي شخص أخوة لأخر، یلجأ للقضاء لكي یثبت صحة زوجها لإثبات نسب إبنها منه

ولهذا سندرس في هذا المبحث المقصود سب،ع دعوى إثبات النّ ما یدعیه وذلك عن طریق رف

.)المطلب الثاني()، وشروط قبول دعوى إثبات النسبالمطلب الأول(سببدعوى إثبات النّ 

المطلب الأول

المقصود بدعوى إثبات النسب

التعدي علیه یمس ، فاوثیقاسب حق مرتبط بالإنسان ارتباطالنّ ا كان من الثابت أنّ لمّ 

، ونظرا لخطورة هذا الموضوع في المجتمع الدین الإسلاميشرف الشخص وهو ما لا یرضاه ب

قانونا، فجعل للأفراد وسیلة لدفع أيّ امحمیاحقالمشرّع الجزائري جعل منه ي الإسلامي،العرب

من 3/1وذلك وفقا لنص المادة عوى القضائیةالدّ تتمثّل هذه الوسیلة فيیمس هذا الحق،إعتداء

جوز لكل شخص یدعي حقا، رفع دعوى أمام ی<<والتي نصت على الآتي:2.ج.إ.م.إق

0132لإسكندریة،اثبات النسب في تقنین الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، اطفیاني مخطاریة،1

.3ص

تضمن قانون الإجراءات المدنیة ، الم2008فبرایر25الموافق ل 1429رصف18مؤرخ في ال، 09-08قانون رقم ال2

.2008أفریل 23الصادر بتاریخ ،21عددال،والإداریة الجزائري، ج.ر.ج.ج
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سبتعریف دعوى إثبات النّ تطرق إلى ، لهذا سنالقضاء للحصول على ذلك الحق أو حمایته>>

.)الفرع الثاني(سب، وأنواع دعوى إثبات النّ )الفرع الأول(

الفرع الأول

سبتعریف دعوى إثبات النّ 

الدعوى أولا، ثم تعریف دعوى ارتأینا ضرورة تعریفسب قبل تعریف دعوى إثبات النّ 

سب ثانیا.إثبات النّ 

عوى الدّ أولا:

للتوجه إلى القضاء لكي یحصل بموجب القانونخصالدعوى هي السلطة المخولة للشّ 

.1على حمایة حقه عن طریق تطبیق القانون

الدّعوى بأنّها الحق المتحرك، وحسب هذا التعریف الدعوى ماهي كما أنّ هناك من یعرّف 

إلاّ صورة للحق نفسه، حیث أنّ الحق یكون مستقرا جامدا حتّى یتقدّم المدعي إلى القضاء في 

.2حالة المنازعة فیه، عندئذ ینتقل الحق عن طریق الدّعوى من حالة السكون للحركة

سبة والمدعى علیه عند توفر شروط قبولها، بالنّ تعني الدعوى كذلك حق لكل من المدعي 

سبة للمدعى علیه حق مناقشة للمدعي تعني حق عرض إدعاء قانوني على القضاء، أمّا بالنّ 

.3مدى تأسیس الدعوى، وفي الأخیر یترتّب إلتزام على عاتق المحكمة بإصدار حكم في الدعوى

1 Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Christophe BLANCHARD, droit judiciaire privé : procédure civile,

20ème édition, édition Dalloz, paris, 2010, p76.

مع النصوص الجدیدة الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (دراسة تحلیلیة ومقارنة ومحینةهلال العید،2

.95ص،2017)، الجزء الأول، منشورات لیجوند، الجزائر،LMDوالنظام الجامعي الجدید 

.96، ص المرجع نفسه3
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ة یمنحها بارة عن سلطة أو مزیّ ها حق إجرائي، أي عف الدعوى على أنّ هناك من یعرّ و 

هذا الحق یجب استعماله وفقا للشكل الذي و ه أو الحفاظ علیه،ایة حقّ ین لحمالقانون لشخص مع

.1به القانونیتطلّ 

سب ثانیا: دعوى إثبات النّ 

وهي لا تختلف عن سب دعوى تدخل ضمن دعاوى الأحوال الشخصیة،دعوى إثبات النّ 

سب هي في الأساس دعوى مثل غیرها مشتركة، فدعوى إثبات النّ الدعاوى الأخرى فلهم أحكام

المدنیة في قانون الإجراءاتالإجرائيالجانب فقد نظّم المشرع الجزائري ،2من الدعاوى المدنیة

یمكن تعریف دعوى إثبات النّسبو والإداریة، أمّا الجانب الموضوعي نظّمه في قانون الأسرة،

[كالآتي بنه، أبوه، أخوه، أو ما شابه ه إن یدعي شخص على آخر أنّ دعوى إثبات صفة كأ:

من ق.م.ج والتي جاء 461وذلك طبقا لنص المادة وهي دعوى لا یجوز الصلح فیها ،3ذلك.]

<< لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام في مضمونها الآتي: 

.4الناجمة عن الحالة الشخصیة>>العام ولكن یجوز الصلح على المصالح المالیة

یجز فیها المشرّع الجزائري إجراء نظرا لإرتباط دعوى إثبات النّسب بالنظام العام لم

ها الآتي: في نصّ .جق.إ.م.إ994/1نصّت علیه المادة ، وهو ما5الوساطة

ENCYCLOPEDIAعمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، الطبعة الثانیة،1

EDITION،44و43، ص ص2015، الجزائر.

، الطبعة الثالثة، دار (مدعمة بالإجتهادات القضائیة)عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري2

.360ص،1996هومة، الجزائر، 

.72، صمرجع سابقعمران عائشة، 3

سبتمبر 30در في صاال78عدد، یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، ال1975سبتمبر26، مؤرخ في 58-75الأمر 4

، معدل ومتمم.1975

جامعة وهران، جویلیة ، العدد الثاني، كلیة الحقوق، مجلة القانون، "دعوى النسب بین الشریعة والقانون"یقاش فراس،5

.10، ص 2010
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قضایا یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جمیع المواد، بإستثناء <<

أن یمس بالنظام العام>>.شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه 

في سب تنظیما كافیام دعوى إثبات النّ لم ینظّ الجزائريعالمشرّ وتجدر الإشارة إلى أنّ 

لا تشتملان على أحكام كافیة لتنظیمها ذ اكتفى بمادتین ، إقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

وحضور النیابة العامة، وترك الأمور للإقرارالاختصاص الإقلیميحیث أشار فقط فیما یخصّ 

الأخرى للأحكام التي تحكم قسم شؤون الأسرة وأخرى للأحكام العامة من قانون الإجراءات 

خص الذي یرید إثبات نسبه أو من له مصلحة في ذلك أن ، ویمكن للشّ الجزائريالمدنیة والإداریة

عوى بنفسه، أو وكیله أو عن طریق توكیل محامي.الدّ یباشر

الفرع الثاني

سبأنواع دعوى إثبات النّ 

:سنوضح كل نوع على النحو الأتيسب إلى نوعین، و م دعوى إثبات النّ تنقس

أولا: دعوى أصلیة 

سب دعوى أصلیة، عندما تهدف أساسا إلى إسناد نسب شخص تكون دعوى إثبات النّ 

، وذلك في حالة ما إذا أقرّ 1ا دون وجود نزاع صریحمعین، وذلك یكون إمّ معین إلى شخص

ته لشخص معین، ویقوم بإلحاق نسبه له بموجب حكم قضائي.شخص بأبوّ 

ع دعوى وج بإنكار نسب طفله، فتقوم الزوجة برفا یكون بوجود نزاع، كأن یقوم الزّ وإمّ 

إثبات النسب هو الطلب الأصلي في الدعوى.والعبرة هنا أن یكون بنها منه،ضده لإثبات نسب إ

، المیراث، الوصیة)، الجزء(مقدمة، الخطبة، الزواج، الطلاقیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي، الوج1

.349، ص2005(الزواج والطلاق)، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأول
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ثانیا: دعوى فرعیة 

سب دعوى فرعیة، إذا جاءت تبعا لدفع أو إدعاء مقابل، ویكفي أن تكون دعوى إثبات النّ 

بوجود نزاع أو دون وجود نزاع صریح، كأن یقوم شخصان ا إمّ تكون ،1تقدم في عریضة واحدة

متزوجان عرفیا رزقا بمولود، برفع دعوى إثبات الزواج من أجل إثبات نسب المولود فیكون إثبات 

في الدعوى.سب طلب تبعيالنّ وإثباتالزواج هو الطلب الأصلي 

المطلب الثاني

سبشروط قبول دعوى إثبات النّ 

عوى جوء للقضاء وذلك عن طریق الدّ ع منح للأفراد حق اللّ المشرّ غم من أنّ بالرّ 

م لقد نظّ عوى،بغیاب هذه الشروط لا تقبل الدّ فه قیده بمجموعة من الشروط القضائیة، إلا انّ 

من الكتاب "في الدعوى"المعنون عوى في الفصل الأول من الباب الأولالمشرع شروط الدّ 

من قانون الإجراءات المدنیة "المشتركة لجمیع الجهات القضائیة"الأحكام تحت عنوان الأول

لمادة شرطین فقطمنه، حیث أورد في تلك ا13وبالتحدید في المادة الجزائريوالإداریة

في المادة ةط الواردو یكفي توفر الشر لا أنّه(الفرع الأول)، غیروالمتمثلین في الصفة والمصلحة

علیها المشرع في مواد أخرى من ى بل یجب توفر شروط أخرى نصّ عو السابقة الذكر لقبول الدّ 

(الفرع الثاني).وتتمثل في الأهلیة وحضور النیابة العامةنفس القانون

الفرع الأول

الجزائريقانون الإجراءات المدنیة والإدرایةمن 13الشروط الواردة في المادة 

یجوز لأي شخص التقاضي ما لم لا <<على الآتي: .جمن ق.إ.م.إ13تنصّ المادة 

تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون.

.360سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صعبد العزیز1
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یثیر القاضي تلقائیا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه.

كما یثیر تلقائیا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانون>>.

نلاحظ من خلال نص المادة أنّ المشرّع أورد ثلاثة شروط غیر أنّ دعوى إثبات النّسب 

، لذا سنفصّل فیهما على النحو الآتي: 1الصفة والمصلحة دون شرط الإذنتقتصر على شرطي

أولا: الصفة

تعریف الصفة -1

تتحدد بمحل الصفة و لتزامات،تحمل الإب الحقوق و استكة هي صلاحیة الشخص لإالصف

17/12/1989المؤرخ في 566-644في القرار رقم ما أخذت به المحكمة العلیاالنزاع وهو

، وهي شرط أساسي لقبول 2أن تكون لرافع الدعوى علاقة مباشرة بموضوع الدعوىمعناهاوالصفة

الدّعوى.

ا صفة كي تقبل الدّعوى یجب أن یكون للمدعي صفة قائمة وقت رفع الدّعوى، ویعتبر ذ

للتقاضي أمام المحكمة صاحب الحقّ نفسه أو وكیله بوكالة رسمیة وقانونیة، الولي أو الوصي، 

.3كذلك القیّم أو المقدم

الإذن هو الرخصة التي وضعها المشرع لبعض الحالات مثل الرخصة التي یحصل علیها القاصر المرشد كي یسمح 1

له ممارسة نشاط التجارة، كذلك الرخصة التي یتحصل علیها القاصر للزواج. 

دنیة والإداریة الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدلاندة،سفیو 2

.21و20ص ص،2009الجدید، دار هومة، الجزائر، 

عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة، الطبعة الثانیة، دار هومة 3

.52، ص 2014الجزائر، 
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لا یقتصر شرط الصفة على المدعي فقط بل یجب أن یتوفر في المدعى علیه أیضا حیث 

الصفة أمام مختلف ویجب أن تتوفر هذه ،1یتعین أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة

.2الجهات القضائیة ودرجاتها

صاحب الحق بصورة شخصیة الذي أن یكون رافع الدّعوىسب هيالصفة في دعوى النّ 

ذي خول ، فالزّوج الذي یلاعن زوجته هو صاحب الصفة الّ دون غیرهالقانون بهذا المركزصهختّ إ

بحیث أنّه لا یمكن لوالده ولا لأخیه أن یلاعن نیابة القانون حق نفي نسب الحمل عن صلبه،له

بنها من النسب لإإثباتم الصفة في دعوىللأ،3عنه وإن كانت لهم مصلحة محقّقة في الأمر

فصفتها كأم تكسبها الصفة بشكل نا،وذلك لتدفع عن نفسها تهمة الزّ أبیه مادام في یدها،

.4مطلق

أثار تخلف شرط الصفة-2

وللقاضي عدم قبول الدعوى شكلافي المدعي والمدعى علیه تخلف شرط الصّفة یترتب عن

إثارة كما یجوز لأطراف الدعوى أیضا الصفة من النظام العام،لأنّ نفسهإثارة تخلفه من تلقاء 

وإذا سهى أو أخطأ قاضي الموضوع بقبول ،5ة مرحلة كانت علیها الدعوىهذا الدفع في أیّ 

تأكد من توفر الصفة في أطراف الخصومة، فإنّه یجوز للأطراف الدعوى والفصل فیها دون أن ی

.6أو محامیهم الطعن في الحكم بالإستئناف وطلب إلغاء ذلك الحكم بسبب مخالفته للقانون

.52، ص سابقمرجع عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة، 1

.108صهلال العید، مرجع سابق،2

2012(دراسة فقهیة مقارنة)، دار الأمل، تیزي وزو،ة والبیولوجیة وأثرها على النسب بیدة، الاكتشافات الطبیإقروفة ز 3

.106ص

.76ئشة، مرجع السابق. صعمران عا4

.108هلال العید، مرجع السابق، ص5

52عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة، مرجع سابق، ص ص 6

.53و
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المصلحةثانیا:

تعریف المصلحة-1

الدعوى المنفعة أو الفائدة التي یحصل الشخص علیها جراء الحكم في یقصد بالمصلحة 

إلاّ وتبعا لذلك فإنّ المصلحة في الدّعوى لا تنشأ أنّ المصلحة مناط الدّعوى ویقالله بما طلبه،

.1مركز القانوني، ووقوع الإعتداءأو الحق البوجودبالإدعاء 

ة في ذلك، سواء كانت مصلحة حة مصللا یجوز للشّخص اللّجوء للقضاء ما لم تكن له أیّ 

مادیة أو أدبیة، قلیلة أو كبیرة، بشرط ألا یتعسّف الشخص في إستعمال حقّه، وكل ذلك ینساب 

.2من الحمایة القضائیةمن فكرة مرفق القضاء الذي یهدف إلى إشباع حاجات الأشخاص 

تهااجالقضائیة ودر أمام مختلف الجهات ویجب أن یتوفر شرط المصلحة بالمدعيیتعلق 

ر لدى من یبدي طلبا أمام القضاء المدعى علیه فلا یستلزم ذلك، فالمصلحة یجب أن تتوفأمّا

.3روجها عن الغایة التي رسمها القانون لهافالمصلحة هي الضابط لضمان جدیّة الدّعوى وعدم خ

،قبل الدعوىكي ت5أو محتملة4أن تكون المصلحة قائمة.جمن ق.إ.م.إ13المادة إشترطت

.6یجب أن تكون هذه المصلحة قانونیةغیر أنّه 

.62زودة، مرجع سابق، ص عمر1

.63و62، ص ص المرجع نفسه2

.111و110هلال العید، مرجع سابق، ص ص 3

المصلحة القائمة یقصد بها وقوع الإعتداء فعلا على الحق أو المركز القانوني المراد حمایته وقت رفع الدّعوى، وكذلك 4

).112وقوع الضرر فعلا على الحق أو المركز القانوني، نقلا عن (هلال العید، ص 

قیامها مستقبلا، نقلا عن (عمر زودة، ص یقصد بالمصلحة المحتملة تلك المصلحة التي لم تنشأ بعد، لكن یحتمل 5

72.(

یقصد بالمصلحة القانونیة تلك المصلحة التي یقر بها القانون ویحمیها بصفة مجردة ولا تكون مخالفة للنظام العام 6

).68و67، ص ص الأداب العامة، نقلا عن (المرجع نفسهو 



ي لدعوى إثبات النسبوضوعالإطار المالفصل الأول              

15

أصله، ودفع مثل في حق الشخص في معرفة نسبه و سب تتالنّ المصلحة في دعوى إثبات

ا عن صلبهم الأمهات وكل من له مصلحة أن یبعدو ه من حق الآباء و عن نفسه كما أنّ العار

فهي حقوق مشروعة أعراضهم، نقاء وطهارة أنسابهم و حفاظا علىالدخلاء، و 1لأدعیاءاوعائلاتهم 

.2ومصالح یكفلها القانون لكافة أفراد المجتمع

أثار تخلف شرط المصلحة-2

لا بخلاف شرط الصفةعوى شكلا، لكنالدّ المصلحة عدم قبولشرطیترتب عن تخلف 

 أنّه إلاّ ، 3لیس من النظام العاملأنّهشرط المصلحة من تلقاء نفسهللقاضي أن یثیر إنعدامیمكن

.4، بإنعدام المصلحة لا تقوم الدّعوىلخصومإثارته من طرف ایمكن 

الفرع الثاني

اریة الجزائريقانون الإجراءات المدنیة والإدمن13ر الواردة في المادة الشروط غی

الذكر، إذ السالفة 13توفر الشروط المنصوص علیها في المادة لا یكفي لقبول الدعوى 

جص علیها في نصوص أخرى من ق.إم.إ.بالنّ المشرّع الجزائريیجب أن تتوفر شروط أخرى قام

.عوى بإنعدامهاحیث ترفض الدّ 

أو الذي یدعى إبنا لغیر أبیه والدعي هو الملصق وهو الشخص الذي یكون نسبه مجهولا الأدعیاء: هو جمع دعيّ 1

.یدعي شخصا إبنا له وهو لیس كذلكبقوم وهو لیس منهم، كمن

نقلا والدعيّ قد یكون مجهول النسب وغیر معروف الأب والأم، وقد یكون معلوم الأب والأم وتبناه آخر أو إدعاه إبنا له، 

حسین، مجهول النسب بین التشریع الإسلامي والتشریع الوضعي، المؤتمر الدولي عن الرحمة في عن (صفیة الوناس

.)418الإسلام، قسم الفقه وأصوله، كلیة العلوم الإسلامیة، الجزائر، د.س.ن، ص 

.105مرجع سابق، صاقروفة زوبیدة،2

هلال العید، مرجع سابق، ص 113. 3

4 Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Christophe BLANCHARD, op-cit, p.77.
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أولا: الأهلیة

الأهلیة  تعریف-1

ه ، وكذلك صلاحیت1كتساب الحقوق وتحمل الالتزاماتالأهلیة هي صلاحیة الشخص لإ

فهي تعني وجود الشخص من الناحیة القانونیة، سواء كان ،2كتساب المركز القانوني للخصملإ

وأن تكون له القدرة على مباشرة الأعمال الإجرائیة أمام ،شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا

.3القضاء

كون الشخص ذو تعریف الأهلیة ومتى ی.جمن ق.م40بیّن المشرّع الجزائري في المادة 

<< كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه الأتي: دة مضمون الماأهلیة كاملة، حیث جاء في 

العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة.

) سنة كاملة >>.19وسن الرشد تسعة عشر (

شرطي الصفة والمصلحة مع .جمن ق.إ.م.إ13المشرّع الجزائري لم یدرج الأهلیة في المادة 

منه والتي قضت على الآتي: 459على خلاف قانون الإجراءات المدنیة الملغى في نص المادة 

<< لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء مالم یكن حائزا لصفة وأهلیة التقاضي وله 

مصلحة في ذلك.

ر القاضي من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو الأهلیة.ویقرّ 

.113، ص هلال العید، مرجع سابق1

یوسفات علي هاشم، أحكام النسب في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة 2

.177، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.285سابق، ص عمر زودة، مرجع3
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، غیر أنّ 1دم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما>>ر من تلقاء نفسه عكما یقرّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 65منفصلة وهي المادة مادةي أدرجها فالمشرّع الجزائري

یثیر القاضي تلقائیا إنعدام الأهلیة، ویجوز له أن یثیر <<والتي تنص على الأتي: الحالي

لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي>>.تلقائیا إنعدام التفویض

هناك البعض من الفقه یرى أنّ الأهلیة لیست شرطا لقبول الدّعوى بل هي شرط تبعا لذلك 

، فعدیم الأهلیة دعواه مقبولة مادامت له مصلحة، إلاّ أنّه لا یستطیع مباشرتها لصحة الإجراءات

، 2بنفسه، فلابد أن یمثله ولیه أو وصیه أو نائبه

أنواع الأهلیة -2

أهلیة الوجوب-أ

، مدعى لشخص أن یكون في مركز الخصم (مدعيصلاحیة اتعني أهلیة الوجوب

وذلك 4حیاالشخصد بتمام ولادةوهي تتحدّ ،3علیه)، بما یترتب على ذلك من حقوق وواجبات

شخصیة الإنسان << تبدأ من ق.م.ج الذي جاء في مضمونها الآتي: 25وفقا لنص المادة 

هذه الأهلیة لا نّ غیر أتسمى كذلك "أهلیة الاختصام"،،بتمام ولادته حیا وتنتهي بموته>>

، وهذا في 5عوى بنفسه، إذ یجب أن یكون له ممثل قانونيتكفي لأن یباشر الشخص إجراءات الدّ 

أو عدیم الأهلیة أو شخص معنوي.االحالة التي یكون فیها الشخص قاصر 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 1966یونیو 08الموافق 1486صفر 18المؤرخ في 154-66الأمر رقم 1

.1966یونیو 09الصادر 47ج.ر.ج.ج، عدد 

.114هلال العید، مرجع سابق، ص 2

ة في شؤون الأسرة)، مطبعة الفسیلة زروتي الطیب، الكامل في العرائض القضائیة، الجزء الأول: (العرائض القضائی3

.7، ص2010الجزائر، 

.290عمر زودة، مرجع سابق، ص 4

.23، مرجع سابق، صدلاندةیوسف 5
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داءأهلیة الأ-ب

بصلاحیة إبرام تصرفات قانونیة من حقوق والتزامات، إذ بتوفر هذه هي تمتع الشخص 

، وبتوفر أهلیة الأداء لدى الشخص یجوز له مباشرة1الأهلیة تكون للشخص أهلیة التقاضي

دعاویه بنفسه والمطالبة بحقوقه، دون أن تكون له الحاجة لممثل قانوني وتكون تصرفاته نافذة 

ه منعدمة بسبب جنون أو سنة ما لم تكن أهلیت19بمجرد بلوغه سن الرشد القانوني وصحیحة 

.2...إلخعته

تخلف الأهلیة أثار-3

تلقاء وهو دفع یثیره القاضي من وى شكلا،عدم قبول الدعیترتب عن تخلف شرط الأهلیة

وهذا ي أو المعنوي،لممثل الشخص الطبیعنفسه، ویجوز له كذلك أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض

ج..ق.إ.م.إم 65طبقا لنص المادة 

ثانیا: حضور النیابة العامة

3المادة شرطا أساسیا في مسائل الأسرة وذلك نظرا لما جاءت به 3یعتبر حضور النیابة العامة

<< تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا على والتي تنصّ 4من ق.أ.جمكرر

في طرفا أصلیاالنیابة العامةهذه المادة أنّ ن، تبیّ تطبیق أحكام هذا القانون>>الرامیة إلى 

.23ص.مرجع سابق،،یوسف دلاندة1

.104إقروفة زبیدة، مرجع سابق، ص2

النیابة العامة هیئة قضائیة، أنیط بها تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها أمام القضاء الجزائي باسم المجتمع ولتحقیق 3

محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في (طرف أصلي في الدعوى العمومیة، من المصلحة العامة، والأصل أنها 

2018الإجراءات الجزائیة والإجتهاد القضائي، دار هومة، الجزائر،القانون الجزائري: على ضوء أخر التعدیلات لقانون 

).50و49ص ص 

27الصادر في 15، ج.ر.ج.ج، عدد 2005فبرایر 72الموافق ل 1426محرم 18، مؤرخ في 02-05الأمر 4

، یتضمن قانون الاسرة الجزائري.11-84، یعدل ویتمم القانون رقم 2005فبرایر 
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491المادة شترطت إ،من ق.أ.جمكرر03إلى المادة بالإضافةشؤون الأسرة، قضایاجمیع

<<والتي جاء في مضمونها الآتي: سبل النیابة العامة في قضایا النّ حضور ممثّ .جمن ق.إم.إ

أعلاه، بحضور 490الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص علیها في المادة ینظر في 

ین كانت النیابة العامة ا للقانون القدیم أ، وذلك خلاف>ممثل النیابة العامة وفي جلسة سریة>

لیست طرفا أصلیا في دعاوى شؤون الأسرة.

حیة، إلاّ فتتارسمیا بموجب عریضة إوهناك من الفقه من یرى ضرورة تبلیغ النیابة العامة

ملفالقاضي یحیل لها تلقائیا لأشخاص بتبلیغ النیابة العامة لأنّ ه في الواقع العملي لا یقوم اأنّ 

.الدّعوى كونها طرفا أصلیا في الدّعوى

أنّ الدعوى بشكل عام لا تقتصر فقط على الشروط الواردة في المادة إلىتجدر الإشارة

من نفس قةالمشرّع الجزائري في نصوص متفرّ بل هناك عدة شروط أدرجها.جإمن ق.إ.م.13

.ت له عدة إنتقادات في هذا الصّددالقانون، وهو ما یعاب في هذا القانون وقد وجه

لشروط قبول من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةع الجزائري الفصل الأولخصّ المشرّ 

المصلحة والإذن إذا ما ،إلا ثلاثة شروط فقط، وهي الصفةإدراج فیهاالدعوى غیر أنّه قام ب

إشترطه القانون. 

المبحث الثاني 

طرق إثبات النّسب 

دون في نفي النّسب، ویترصدون أدنى حتیاط حیث أنّ الفقهاء یتشدّ إنّ الّنسب یقوم على الإ

، حیث 1الشارع الحكیم یتشوف لإثبات النّسب لا لإنقطاعهالأسباب للحكم به، ویبررون ذلك بأنّ 

uθ"قال سبحانه وتعالى: èδäÝ |¡ ø% r&y‰Ζ Ïã«! $#4β Î* sùöΝ ©9(# þθ ßϑ n= ÷è s?öΝ èδ u !$ t/# uöΝ à6 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù’ Îû

، "مبدأ الاحتیاط في ثبوت النسب في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في الاجتهاد القضائي الجزائري" مصطفى مناصریة1

د دحلب، البلیدة، د.س.ن.، كلیة الحقوق، سعمجلة البحوث والدراسات القانونیة والساسیة
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È Ïe$! $#öΝ ä3‹ Ï9≡ uθ tΒ uρ4}§ øŠ s9 uρöΝ à6 ø‹ n= tæÓy$ uΖ ã_!$ yϑ‹ ÏùΟ è? ù' sÜ ÷z r& Ïµ Î/ Å3≈ s9 uρ$ ¨ΒôN y‰ £ϑ yè s?öΝ ä3 ç/θ è= è%4

ρu2Ÿ%βt#$!ªîxàθ‘Y#‘§mÏŠϑ¸$∪∈∩"1 وذلك لمراعاة أعراض النّاس وشمول الطّفل بالرّعایة وعدم ،

تفكیك الأسرة، والمشرّع أحاط الأسرة برعایة كبیرة كونها لبنة المجتمع ولحمایتها أعطى للنّسب 

النّسب، وتتمثل في الطرق التقلیدیة أهمیة قصوى، وذلك بأنّ قام بتنظیم طرق خاصة یثبت بها 

لإثبات النّسب (المطلب الأول) والطرق الحدیثة لإثبات النّسب (المطلب الثاني).

المطلب الأول

الطرق التقلیدیة لإثبات النّسب 

هي طرق موجود منذ القدم إعتمد علیها الأشخاص لإثبات النّسب، ولازال یعمل بها حتى 

منه وتتمثل 240/1رّع الجزائري في ق.أ.ج حیث نصّ علیها في المادةوقتنا هذا، وتبناها المش

نة (الفرع الثالث).في قاعدة الولد للفراش (الفرع الأول)، الإقرار (الفرع الثاني)، والبیّ 

الفرع الأول 

سب وفقا لقاعدة الولد للفراش إثبات النّ 

یثبت نسب المولود لأمه سواء كان قد جاءت به بطریقة شرعیة أو غیر شرعیة، لكن یختلف 

الأمر بالنّسبة للرجل، فلا یثبت نسب الولد له إلاّ إذا كان هناك فراش صحیح مستوفیا لكافة 

الشروط والأركان القانونیة، وطبقا للشریعة الإسلامیة، وسنفصل فیه كالأتي:

.05سورة الأحزاب، الآیة 1

النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو على الآتي: << یثبت 02-05من الأمر رقم 40/1المادة تنصّ 2

.من هذا القانون>>34و33و32بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
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بالزواج الصحیحسبأولا: إثبات النّ 

9و9المادتین نصفيوشروطه المطلوبةركنهوفى ستإواج الصحیح هو كل عقد الزّ 

من 23المادة مكرر من ق.أ.ج، والخالي من موانع الزواج الشرعیة المؤبدة والمؤقتة وفقا لنص 

یثبت في سب، حیث هو أقوى سبب لثبوت النّ ف، الإسلامیةم الشریعة، والمطابق لأحكا1ق.أ.ج

مقصورة الزوجة ، لأنّ من الزوجةنةعتراف من الزوج أو بیّ إهناك یكونهذه الحالة من غیر أن

ق نفس الشيء بالنسبة للزواج العرفي، فهو زواج شرعي ویطبّ ،2لمعاشرةعلى زوجها في حق ا

ا كمة العلیصحیح غیر مسجل في الحالة المدنیة فقط، وهذا ما ذهبت إلیه مختلف قرارات المح

حیث أیدت المحكمة العلیا قرار ،15/03/2015فيالمؤرخ0722974رقم3ومن بینها القرار

المجلس في إثبات نسب البنت الناتج عن زواج عرفي غیر مسجل في الحالة المدنیة، غیر أنّه 

في الأصل  یشترط إثبات الزواج العرفي لإثبات النّسب. 

من نفس 41ا المادة سب بالزواج الصحیح، أمّ نّ ق.أ.ج على إثبات المن40ت المادة نصّ 

فبتخلف إحدى هذه الشروط لا ،سب للزوجت على الشروط التي یثبت بها النّ فقد نصّ 4القانون

تلك القراراتن بینمعظم قرارات المحكمة العلیا ومت علیه ستقرّ إما ووهینسب الطفل للزوج، 

مرجع ، المیراث، الوصیة)،الزواج، الطلاق،، الخطبة(مقدمةنون الأسرة الجزائري یز في شرح قابلحاج العربي، الوج1

.147سابق، ص 

لاجتهادات القضائیة قانون الأسرة مدعما بأحدث ا(النصوص التشریعیة في قضایا الأحوال الشخصیةبد الفتاح تقیة،ع2

.264، ص2012القاهرة، ،والتشریعیة)، دار الكتاب الحدیث

-(وه) ضد -، قضیة (و12/03/2015مؤرخ 0722974قرار رقموالمواریث، كمة العلیا، غرفة شؤون الأسرةلمحا3

من المذكرة).05(ملحق رقم غیر منشور،ص)،

، المتضمن 1984یونیو سنة 09الموافق ل 1404رمضان عام 09مؤرخ في 11-84القانون من 41المادة تنصّ 4

الولد لأبیه متى << ینسب :على الآتي، معدل ومتمم، 1984یونیو 22، الصادر 24قانون الأسرة، ج.ر.ج.ج، العدد 

المشروعة>>.عیا وأمكن الاتصال ولم ینفه بالطرق كان الزواج شر 
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على قرار المحكمة العلیاوافقت فیه، حیث 1991ماي 21ي مؤرخ ف74712رقم 1القرار

أيّ الطاعنةطعن المقدم لها لإثبات نسب طفلة دون أن تثبتالالمجلس القضائي الذي رفض 

من ق.أ.ج.41و40في المادتین انصوص علیهمحالة من الحالات ال

من 43و42لمادتین وقد بیّنت ا،یجب أن تكون الولادة بین أدنى مدة وأقصى مدة للحمل

رقم 3قرار المحكمة العلیاعلیه القضاء، حیث جاء في، وهذا ما إستقرّ هذه المدة2.أ.جق

الطعن المرفوع أمامها لعدم توفر مدة ت فیهرفضوالذي 1998نوفمبر 17المؤرخ في 57756

الحمل القانونیة. 

یجب توفر شرطللزوجكي یثبت نسب الطفلالسالفة الذكر 41شترطت المادة كما إ

دته كّ د الصحیح وحده لا یكفي وهذا ما أالعقإذ توفرة الاتصال الجنسي بین الزوجین إمكانی

وكذلك ،مذكور أعلاهال74712رار رقم المحكمة العلیا في الكثیر من قراراتها ومن بینها الق

لمالجزائريعقامت المادة نفسها باشتراط عدم نفي الزوج الولد بالطرق المشروعة، لكن المشرّ 

نفهم ،4من ق.أ.ج138د في المادة ما هي هذه الطرق المشروعة، وبالرجوع لنص المادة یحدّ 

یعقوبي (نقلا عن، 1991ماي 21مؤرخ في 74712المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، قرار رقم 1

، الجزائر مختصر لبعض المواد، دار هومهقضاء المحكمة العلیا في مادة شؤون الأسرة مرفق بشرح ، عبد الرزاق

.)67، ص 2018

)10) أشهر وأقصاها عشر (06على الآتي: << أقل مدة الحمل ستة (11-84القانون من 42تنصّ المادة 2

)10من القانون نفسه على الآتي: << ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل خلال عشر (43أشهر>>، وتنصّ المادة 

حمل عندما یكون الزواج قائما وفي حالة الطلاق أشهر من تاریخ الإنفصال أو الوفاة>>، تختلف كیفیة حساب مدة ال

وفي حالة وفاة الزوج، لمزید من التفاصیل راجع في ذلك طفیاني مختاریة، مرجع سابق.  

، نقلا عن 1998نوفمبر 17مؤرخ بتاریخ 57756المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، قرار رقم 3

).73ص وبي عبد الرزاق، مرجع سابق، یعق(

.>>یمنع من الإرث اللعان والردة:<<11-84لقانون امن 138المادة4
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828820رقم 2المحكمة العلیا في القراردت علیهأكّ وهو ما ، 1ع یقصد بها "اللعان"المشرّ بأنّ 

<<لأنّ النسب الثابت بالفراش لا حیث جاء في منطوقه ما یلي: 13/12/2012المؤرخ بتاریخ 

من قانون الأسرة>>.41ینتفي إلا باللعان فقط وهو الطریق المشروع الذي قصدته المادة 

ه یجب أن ل على أنّ حرف "الواو" وهذا یدّ ببین الشروطمن ق.أ.ج41المادة ربطتلقد 

تتوفر جمیع الشروط الواردة في هذه المادة معا لإثبات نسب الطفل للزوج. 

الفاسدسب بالزواجثبات النّ ثانیا: إ

، أي 3كل نكاح فقد شرطا من شروط صحة الزواج كالنكاح بغیر ولي أو بدون شهودهو

.4مكرر من ق.أ.ج09نقصان أحد الشروط المنصوص علیها في المادة 

34وقد أقرّ المشرّع الجزائري بأنّه یثبت النّسب بالزّواج الفاسد، وذلك بموجب المادتین 

، وكذلك یثبت به إذا وضعت المرأة حملها بین أدنى وأقصى مدة الحمل، اذ 5من ق.أ.ج40و

تحسب هذه المدة إبتداء من یوم الدخول أو الخلوة الصحیحة ولیس من تاریخ العقد، حیث لا 

.6یفرق الفقهاء بین الزواج الفاسد والزواج الصحیح لإثبات النّسب

اللعان هو الإجراء المشروع ذو الألفاظ المخصوصة التي یتلفظ بها الزوجان في أمر الزّنا أو نفي الولد، ویتم ذلك في 1

للزوج، وبالغضب القائم مقام حد الزّنا بالنسبة الشرع بین زوجین بشهادات مقرونة باللعن القائم مقام حد القذف بالنسبة 

).25للزوجة، نقلا عن (طفیاني مخطاریة، مرجع سابق، ص 

ن) ضد -، قضیة (د13/12/2012مؤرخ بتاریخ 828820المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، قرار رقم 2

.326-323، ص. ص 2014ن)، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، لسنة -(ب

(على ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والاجتهاد قاضي والمحامينجیمي جمال، قانون الأسرة الجزائري دلیل ال3

.107، ص2016القضائي)، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر، 

.02-05مكرر من الأمر 09انظر المادة 4

كل زواج بإحدى المحرمات یفسخ قبل الدخول وبعده ویترتب على الآتي:<<11-84من القانون34تنصّ المادة 5

علیه ثبوت النسب، ووجوب الإستبراء>>. 

.45، صمرجع سابقطفیاني مخطاریة،6
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ثبات النّسب بنكاح شبهة ثالثا: إ

من بین أحد الطرق التقلیدیة لإثبات النّسب نجد نكاح الشبهة المنصوص علیه في نص 

من ق.أ.ج.40المادة 

، أو أن یقارب الرجل 1نكاح الشبهة هو أن یعتقد الرجل خطأ أنّ المرأة هي زوجته فیطؤها

.2مرأة تحرم علیه، مع عدم علمه بالتحریم وأن یتصل بها إتصالا جنسیاإ

بنفس الشروط التي أوردها الفقه یثمر من نكاح الشبهة ینسب للزوج ویعتبر شرعیا الولد الذي

عن الحمل الناتج عن الزواج الصحیح، حیث یجب أن یوضع الحمل بین أدنى وأقصى والقانون 

مدة له ویشترط كذلك إمكانیة التلاقي بین الزوجین وألا یكون على درایة بوجود مانع من موانع 

ذا كان أحد الزوجین أو كلاهما یعلم بهذا المانع فهنا یكون زواجهما باطل ویطبق الزواج لأنّه إ

.3علیهما حكم الزّنا وبذلك لا یثبت نسب الولد الناتج عن تلك العلاقة لأبیه

الفرع الثاني

سب بالإقرارثبات النّ إ

من ق.أ.ج40كطریق لإثبات النّسب في المادة 4لقد نصّ المشرّع الجزائري على الإقرار

، 5ق.أ.ج44المادة المنصوص علیها فيوقد قام بالتفریق بین الإقرار بالأبوة والبنوة والأمومة 

.107نجیمي جمال، مرجع سابق، ص 1

.265عبد الفتاح تقیة، مرجع سابق، ص 2

.94بیدة، مرجع سابق، صاقروفة ز 3

ص أنّه أب لغیره الشخلاعتراف، وكذلك هو إخبار الإنسان بحق علیه لأخر، والإقرار بالنّسب هو إدعاءانعني بالإقرار 4

بمعنى الإنتساب أو الإستلحاق، نقلا عن (بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وأثارها في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة 

).651و650، ص ص 2015الثانیة، دار هومه، الجزائر، 

<11-84القانون من 44دة الما5 یثبت النسب بالإقرار بالبنوة، أو الأبوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في <:

.>>مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة 
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، 1ق.أ.ج45المادة والتي ورد النصّ علیها في وبین الإقرار من غیر الأبوة والأمومة والبنوة 

تي: وسنفصل في موضوع الإقرار على النحو الأ

أولا: شروط الإقرار بالنسب

45و44لكي یكون الإقرار صحیحا یجب أن تتوفر فیه الشروط المذكورة في المادتین 

السابقتي الذكر، فعندما یكون الإقرار بأبوة أو أمومة یجب أن یكون المقر له مجهول النسب، 

وعلیه إذا قام شخص بإقرار نسب یجب أن یكون المقر مجهول النّسب،بینما إذا كان ببنوة

.2سب إلیهنّ النّسب في هذه الحالة لا یثبت الشخص معلوم 

من ق.أ.ج، یفهم من هذا 44یجب أن یقبل هذا الإقرار بالعقل أو العادة وفقا لنص المادة 

.3بنتهإبنه أو فلانة فلانا إبأنّ عاجز تماما أو مریض بالعقم أن یقرّ ه لا یمكن لرجلالشرط أنّ 

فهذا الشرط 4مرأةار من زواج صحیح وشرعي بین رجل وإ یجب أن یكون الطفل محل الإقر 

.ج، إذا نتج طفل عن علاقة غیر شرعیة بعد ذلك أمن ق.45و44علیه في المادتین لم ینص

وهذا إن لم سب بها ویثبت النّ یببنوته فیما بعد فان هذا الإقرار یكون صحیحا وقانونتزوجا وأقرّ 

ن ة حتى وإ ه ناتج عن علاقة غیر شرعی، بینما شرعا فلا یثبت ذلك لأنّ بأنّه من الزّنایصرحا

.5أثبتت التحالیل وجود العلاقة بینهما

الإقرار بالنسب في غیر البنوة، والأبوة، والأمومة لایسري على غیر المقر <وتنصّ:<11-84القانون من 45المادة 1

.>>إلا بتصدیقه 

.147ص مام المحاكم الابتدائیة، مرجع سابق،سعد عبد العزیز، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أ2

سعد عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید (أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل)، الطبعة الثالثة، دار 3

.107، ص2018هومه، الجزائر، 

4 Ghaouti BENMELHA, le droit algérien de la famille, office des publications universitaires, alger, 1993,

p262.
، العدد الثالث والعشرین، كلیة حولیات جامعة الجزائر، "إلغات ربیحة، "حالات ثبوت ونفي النسب: (دراسة مقارنة)5

.216، ص2013العلوم الإسلامیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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أما في الإقرار بغیر الأبوة والأمومة فیجب أن یصدقه المقر له كي یحدث أثره، وهذا وفقا 

ق.أ.ج.45للمادة 

ثانیا: حجیة الإقرار في إثبات النّسب 

الإقرار في القانون الجزائري له حجیته متى توفرت فیه الشروط اللازمة، فیعد سبیلا 

معتبرا في إثبات النسب شأنه شأن الطرق الأخرى، وإذا حكم بثبوت النسب بالإقرار لم یجز 

مؤرخ في 0761943رقم في القرار2المحكمة العلیاوهو ما إتجهت إلیه ،1العدول عنه

أ: یثبت النسب بالإقرار بالبنوة ویكون حجة على المقر حال حیاته وبعد << المبد14/11/2012

وفاته حتى ولو ثبت خلاف ذلك بطریق آخر ولا یحتمل الإقرار النفي لا بشهادة الشهود ولا 

بالخبرة العلمیة وتحت أي إدعاء بالتبني أو بغیره>>.

ا نة، أمّ الحاجة إلى إقامة البیّ یثبت النّسب بالإقرار في حالة الإقرار بالأبوة والأمومة دون

، وقد 3في غیر الأبوة والأمومة فهو ذو حجة قاصرة لا یتعدى أثره إلى المقر له إلا إذا صدقه

øŒ"ة قاطعة، وإستندوا في ذلك لقوله تعالىالإقرار ذو حجالفقهاءعتبرإ Î) uρx‹ s{ r&ª! $#t,≈ sW‹ ÏΒ

z↵ Í hŠ Î; ¨Ψ9 $#!$ yϑ s9Ν à6 çG ÷ s?# u Ï iΒ5=≈ tG Å27π yϑ õ3 Ïm uρ¢Ο èOöΝ à2 u !% ỳ×Αθ ß™ u‘×− Ï d‰ |Á •Β$ yϑ Ï j9öΝ ä3 yè tΒ

(دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة لإقرار في قانون الأسرة الجزائريجعود سامیة، حداد فتیحة، إثبات النسب با1

الماستر في الحقوق، شعبة: القانون الخاص، تخصص: القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.62و61، ص ص 2015بد الرحمان میرة، بجایة، ع

-قضیة ورثة (ز،14/11/2012المؤرخ بتاریخ 0761943والمواریث، قرار رقم شؤون الأسرةلمحكمة العلیا، غرفة ا2

.287-284، ص ص 2013س)، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني لسنة -ف) ضد (ب

ملة من مقتضیات نیل مكلعلى خدیجة، الطرق الشرعیة لإثبات النّسب في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مذكرة 3

،ر في الحقوق، تخصص: قانون أسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر، بسكرةشهادة الماست

.41ص ،2015
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£ ãΨ ÏΒ ÷σ çG s9 Ïµ Î/… çµ ¯Ρ ã ÝÁΨ tG s9 uρ4tΑ$ s%óΟ è? ö‘ t ø% r& uôΜ è? õ‹ s{ r& uρ4’ n? tãöΝ ä3 Ï9≡ sŒ“ Ì ô¹ Î)((# þθ ä9$ s%$ tΡ ö‘ t ø% r&4tΑ$ s%

ùs$$−ôκp‰ßρ#(ρu&rΡt$OΒtèy3äΝΒiÏz#$9±¤≈γÎ‰Ït∪⊇∇∩"1.

الفرع الثالث

سب بالبینةإثبات النّ 

من ق.أ.ج، ولم یفصل فیها قط، إذ إكتفى 40لقد أورد المشرّع الجزائري البیّنة في المادة 

بإدراجها كوسیلة لإثبات النّسب فقط، والمقصود بالبیّنة هو الدلائل أو كل وسائل الإثبات التي 

.2تؤكد ویمكن من خلالها إثبات واقعة مادیة

سبنة الواجبة لإثبات النّ صور البیّ أولا: 

حجة أم هي كل ما یمكن أن یكون نة هل هي ن المقصود بالبیّ ع الجزائري لم یبیّ المشرّ 

سب النّ قضت أنّ حیث ،نةمة العلیا لتفسر المقصود بالبیّ وفي هذا الصدد جاءت المحك،ةالشهاد

ینة التي یقصدها البّ ومنه نستنتج أنّ ،3مرأتینإ شهادة رجلین أو رجل و ،یثبت بشهادة الشهود

والمفهوم خاص ع أخذ بالمعنى الالمشرّ أي أنّ ،ةع هي شهادة الشهود دون غیرها من الأدلّ المشرّ 

ام لها.عوترك المعنى النةللبیّ الضیق 

إذ لو كان ،من ق.أ.ج40نص المادة ،المحكمة العلیاجتهادستقرّ علیه إما إد ؤكّ ما یو 

ة الجدیدة الخاصة بالطرق العلمیةلما قام بإضافة الفقر ،نة كل وسائل الإثباتبالبیّ ع یقصد المشرّ 

ة الإثبات.وإكتفى بمصطلح البیّنة فقط لتشمل كافة أدل

.81سورة آل عمران، الآیة 1

.15یقاش فراس، مرجع سابق، ص 2

العدد ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "إثبات النسب نصا وتطبیقا وأثر المستجدات العلمیة علیه"، سامیة بلجراف3

.218، ص2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الرابع،
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سب نة في إثبات النّ حجیة البیّ ثانیا:

واء القرابة المباشرة س،سبطریق صحیح لإثبات النّ عالتسامالشهادة سواء بالمعاینة أوإنّ 

حجیتها سب و ي أقوى حجة وسبیل لإثبات النّ فه،قانونیةنة لها قوة شرعیة و فالبیّ ،الحواشيأو 

لى عثابتةحجیة للبیّنةو رار الذي له حجیة قاصرة،لا تقتصر على المدعي فقط كالإقمتعدیة

ینة یثبت لمن أقام البّ نسبهفإذا تنازع شخصان على ولد فإنّ ،1جمیع الناس وعلى جمیع الوقائع

الفقهاء أنّه إذا أنكر الزوج واقعة الولادة، أو یقول،2القرابةمننوعوذلك في أيّ ،على دعواه

اللاتي حضرن عملیة القابلاتبشهادة،ما ینكره الزوجإثباتلهافیمكن الزوجة، الولد الذي ولدته

أن تكون محل في الأمور التي لا یمكن شهادة المرأةأجازتالشریعة الإسلامیة لأنّ ،3الولادة

نةمن بین قرارات المحكمة العلیا التي أخذت بالبیّ و ، 4شهادة من الرجال كالولادة

الذي جاء في منطوقه أن قضاة الدرجة الثانیة 28/10/1997مؤرخ في 172333م رق5القرار

بسأخطئوا في تطبیق القانون برفضهم سماع شهادة الأقارب في دعوى إثبات الزواج والنّ 

ومسؤولیة ر في القانون، تخصص: عقود جزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستإثبات النسب في القانون الشرقي نصیرة،1

.33ص ،2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

ر فيجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستإثبات النسب بین الطرق التقلیدیة والحدیثة في التشریع المباركة،أجاللعاو 2

،2013، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،الحقوق، تخصص: قانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.39ص 

، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الغوثي بن ملحة3

.156ص ،2015قسنطینة، 

.40مباركة، مرجع سابق، ص والعالج أ4

) ضد ف-(ر، قضیة 28/10/1997مؤرخ بتاریخ 723331رقم علیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار المحكمة ال5

.41-39ص، ص، العدد الأول1999القضائیة لسنة ع)، المجلة-ص(
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الثانيالمطلب 

سبالطرق الحدیثة لإثبات النّ 

سب على الطرق التقلیدیة فقط، التي كان القاضي الجزائري فیما سبق یعتمد في إثبات النّ 

رورة ضأرتإبالتطورات العلمیة الحدیثة، ع الجزائريتأثر المشرّ ، نظرا لرأیناها في المطلب السابق

سنةبیر في إثبات النسب، حیث بتعدیل، وأتى بطرق جدیدة تساهم بشكل كتعدیل قانون الأسرة

ستعانة بالطرق الإیجیز فیها للقاضي 1من ق.أ.ج40ع فقرة جدیدة للمادة أضاف المشرّ 2005

سب، منها البصمة الوراثیة (الفرع الأول)، ونظام تحلیل الدم (الفرع العلمیة الحدیثة لإثبات النّ 

الثاني).

الفرع الأول

البصمة الوراثیة

البصمة الوراثیة دورا كبیرا في الإثبات والتعرف على هویة الأشخاص، فهي تحمل تلعب 

مختلف ت أخذ،ف العصركتشاإقة عن جینات ومورثات الشخص، فهي معلومات جد دقی

نظرا لأهمیتها في الكشف عن الغموض ومساهمتها في معرفة بالبصمة الوراثیةالتشریعات 

قام المشرع بتنظیم 2016یأخذ بها أیضا، حیث في سنة ا جعل المشرع الجزائري الحقیقة، ممّ 

:البصمة الوراثیة على النحو الأتيالبصمة الوراثیة بقانون خاص بها، وعلیه سنفصل في 

أولا: تعریف البصمة الوراثیة 

هي ما یتوارثه الأبناء عن آبائهم من صفات تحدد هویتهم بدقة وتمیزهم البصمة الوراثیة

ینات الوراثیة التفصیلیة التي تدل على هویة كل إنسان بعینه، والتي تتحكم عن غیرهم، فهي الج

، تنص على الآتي << یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات 11-84القانون رقم من 40/2المادة1

تنص قبل التعدیل على الأتي <<یثبت النسب بالزواج الصحیح وبالإقرار وبالبینة وبنكاح الشبهة >، والتي كانت>النسب

.11-84من هذا القانون>>، من القانون رقم 34و33و32وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
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، وهي وسیلة لا تكاد تخطئ من 1في صفات الشخص الجینیة التي یختصّ بها كل فرد دون سواه

.2التحقق من الوالدیة البیولوجیة، والتحقق من الشخصیة وإثباتها لاسیما في مجال الطب الشرعي

المتعلق 03-16القانون رقم فيبتعریف البصمة الوراثیةالجزائريعلقد قام المشرّ 

ها التسلسل في المنطقة ، في المادة الثانیة منه، حیث عرفها على أنّ ستعمال البصمة الوراثیة فيبا

غامض المشرّع الجزائريالتعریف الذي جاء بهنلاحظ أنّ ،3غیر المشفرة من الحمض النووي

ستعمله في تعریفه للبصمة الوراثیة (المنطقة المشفرة)، إذ إغیر مفهوم من خلال المصطلح الذي و 

(العلمیین، البیولوجیون...الخ).ختصاصمعقد لا یفهم معناه إلا أصحاب الإهو مصطلح 

الكروموسوماتفي الخلیة یشمل جمیع ADNال مض النووي إلى أنّ ترجع أهمیة الح

ویمكن الحصول على ، 4تختلف من شخص لأخرهاباعتبار ت كل شخص ذي یحدد ممیزاوهو ال

خلیة عاب، الشعر، العظام أو أيّ م، اللّ (الدّ ثیة من جمیع خلایا الجسم البشري البصمة الورا

أخرى)، ولا یتطلب كمیة كبیرة للفحص فكمیة بقدر الدبوس تكفي لمعرفة البصمة الوراثیة، وهذا 

في البصمة الوراثیة أنّ ممیزوال، 5عن طریق فحص الكروموزوماتوجینیا بعد تحلیلها بیولوجیا 

ئات السنین على الصمود أمام عوامل الزمن، ویمكن التوصل إلیها حتى بعد معلىلها القدرة أنّ 

.6موت الشخص المعني

.663و662بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص 1

حسنى محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات (دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون 2

.83، ص2008الوضعي)، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

المتعلق ،2016یونیو 91ل الموافق1437رمضان عام 14المؤرخ في 03-16من القانون رقم 2انظر المادة3

22الصادرة بتاریخ ،37عدد،ج.ر.ج.جالتعرف على الأشخاص،لوراثیة في الإجراءات القضائیة و باستعمال البصمة ا

.2016یونیو 

راسة مقارنة قانونیة)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر (دالبصمة الوراثیة في إثبات النسبحبة زین العابدین، دور4

.9، ص2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،قانون الأسرة الجزائري،في 

)ومدعم بأحدث إجتهادات المحكمة لعلیاوفق اخر التعدیلات ز في شرح قانون الأسرة الجزائري (الوجیبلحاج العربي،5

.394ص،2012طبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزء الأول (أحكام الزواج)، الطبعة السادسة، دیوان الم

.394صالمرجع نفسه،6
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ثانیا: شروط العمل بالبصمة الوراثیة

الشروط الآتیة:لكي نأخذ بنتائج تحالیل البصمة الوراثیة یستوجب توافر 

یجب الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائیة المختصة لإجراء التحالیل -1

والتي جاء قانون البصمة الوراثیةمن04/2نص المادة لالبیولوجیة للشخص وذلك طبقا

<< وفقا لنفس الأحكام، یجوز لضباط الشرطة القضائیة، في إطار في مضمونها الآتي: 

نات بیولوجیة وإجراء تحالیل وراثیة علیها بعد الحصول على تحریاتهم، طلب أخذ عی

إذن مسبق من السلطة القضائیة المختصة>>.

خذ العینات البیولوجیة أه یتعین أثناء نّ أمن نفس القانون على 03حیث اشترطت المادة -2

،1حترام كرامة الأشخاص وحرمة حیاتهم الخاصة وحمایة معطیاتهم الشخصیةإ

خبرة عالیة وفنیین یتصفون بالأمانة ويون في هذه المختبرات من خبراء ذالعاملأن یكون -3

.2ي سبیل درء المفاسد وجلب المصالحوالخلق والعدل في عملهم، وكل ما یتطلبه الشرع ف

یجب أن تجرى تحالیل البصمة الوراثیة في مختبرات تابعة للدولة أو أن تشرف علیها -4

.3إشرافا مباشرا

، صداقة، (قرابةتكون للعاملین في المختبرات أي علاقة بأطراف الخصومة ألاّ یجب -5

.4عداوة...الخ)، وألا یكونوا قد أدینوا بحكم مخل بالشرف أو الأمانة

.03-16من القانون 03لمادة اإرجع في ذلك إلى نص1

.18حبة زین العابدین، مرجع سابق، ص2

تخصـص: قــانون الأســرةادة ماســتر فـي الحقــوق،لنیــل شـهبـراوي ســمیرة، إثبـات النســب بـالطرق العلمیــة الحدیثـة، مــذكرة 3

.51، ص2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، السعیدة، 

.52، صسابقمرجع براوي سمیرة، 4
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یجب ثبوت الفراش وقیام العلاقة الزوجیة الشرعیة المبنیة على العقد الشرعي، والقانوني -6

، وهذا الشرط غیر منصوص علیه لا في 1سبجوء إلى البصمة الوراثیة لإثبات النّ للّ 

تعلق بالبصمة، بل هو شرط جاء في قرار المجمع الفقهي مقانون الأسرة ولا في القانون ال

الإسلامي.  

خذ الجینات لإجراء التحالیل إلا بالقدر الكافي أحالة البصمة الوراثیة، لا یجوز في-7

بشري، بالبیع أو الغش أو ینوم الللعملیة المقصودة، وذلك منعا للتلاعب بالجینات والج

.2التجارة

خذ العینة أالشخص الذي یتولى حضانته أثناء حد والدي الطفل أو وصیه أوأحضور -8

.3انون البصمة الوراثیةمن ق50مادةالالبیولوجیة من الطفل، وفقا لنص 

في إثبات النّسب البصمة الوراثیة حجیة-ثالثا

لها الآراء حول حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب، حیث هناك من یرى أنّ ختلفتإ

وسنفصل ذلك على النحو التالي:نسبیةحجیتهاقة، وهناك من یرى أنّ حجیة مطل

الحجیة المطلقة للبصمة الوراثیة-1

أنّ یرى الخبراء و رة، یخبصمة الوراثیة نظرا لحجیة هذه الألقد أخذت معظم التشریعات بال

سب ویدعمون رأیهم للبصمة الوراثیة حجیة مطلقة سواء في الإثبات الجنائي، أو في إثبات النّ 

:الآتيب

2014دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجدید،الجزائريي قانون الأسرةبلحاج العربي، بحوث قانونیة ف1

.236ص

.53براوي سمیرة، مرجع سابق، ص2

.03-16من القانون 05انظر المادة 3
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كل إنسان ینفرد في التركیب الوراثي بنمط خاص ضمن كل خلیة من نطلاقا من أنّ إ

ناحیة العلمیة وسیلة لا شخص في العالم، وبذلك فهي من الخلایا جسده، لا یشاركه فیها أيّ 

.1في إلحاق نسب الأبناء بالآباءئاد تخطتك

عاب، الجلد، اللّ ،الدم(مخلفات أدمیة أیضا هو إمكانیة أخذها من أيّ اعم حجیتهوما یدّ 

ها تقاوم عوامل التعفن والعوامل المناخیة المختلفة، حیث یمكن الحصول العظم، والشعر) كما أنّ 

سب في إثبات النّ ADNنتیجة ال نّ إالي فوبالتّ على البصمة الوراثیة من الآثار القدیمة والحدیثة،

.٪100، حیث تصل نسبة النفي إلى 2بشرط أن یتم تحلیله بطریقة سلیمة٪99،99تكون بنسبة 

الجنین یأخذ نصف الصفات من الأب والنصف الأخر من الأم، فهذه الصفات إنّ 

على ذلك فهذه لوراثة، وبناءلوجد في كلیهما تبعا لقانون مندل الوراثیة الموجودة في الطفل ت

.3سب بصفة قطعیةالتقنیة تثبت النّ 

.26براوي سمیرة، مرجع سابق، ص1

(دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه القانون الفرنسي علال برزوق آمال، احكام النسب في القانون الجزائري و 2

، ص 2015القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، یة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم: في القانون الخاص، كل

.376-375ص 

.65والعالج أمباركة، مرجع سابق، ص3
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النسبیة للبصمة الوراثیة الحجیة-2

، غم من الحجج المقدمة من قبل العلماء القائلین بالحجیة القطعیة للبصمة الوراثیةبالرّ 

مة الوراثیة البصهناك من ینفي هذه الحجیة القطعیة ویعطیها الحجیة النسبیة، نظرا لأنّ غیر أنّ 

المشرّع ، حیث أخضع 1خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي في مدى اقتناعه بنتائجهاتبقى

القاضي غیر ملزم برأي علاوة على ذلككذلك الخبرة للسلطة التقدیریة للقاضي، الجزائري

وكذلك لكون الخبرة تتم خارج ،2ق.إ.م.إ.جمن 144ت علیه المادةخبیر، وهذا ما نصّ ال

، خلافا 3ما یحدث في المخبر وظروف إجراء التحالیلكمة بعیدة عن القاضي الذي لم یرالمح

.4للطرق الشرعیة الأخرى كالإقرار والشهادة لطرحها أمام القاضي

عتبار الخبرة عنصر من العناصر التي یعتمد علیها القاضي عند دراسته لملف إیمكن 

.5ثبات العكسمعین، دون أن ترقى إلى دلیل قطعي غیر قابل لإ

ك في البصمة الوراثیة ویقلل من قطعیة دلالتها، وهو الأخطاء وهناك أیضا ما یبعث الشّ 

یقع ألاّ لتالي یقع فیها ما كان یفترض بانسان و البشریة، إذ البصمة الوراثیة تخضع لسیطرة الإ

وترجع هذه ومن ذلك الأخطاء البشریة التي تنسب للقائمین بها ولیس للبصمة الوراثیة ذاتها، 

.6الأخطاء إلى القصور في الجوانب العلمیة والفنیة والإجرائیة القانونیة

.65ص ،سابقمرجعوالعالج أمباركة، 1

یؤسس حكمه على نتائج الخبرة.على الآتي:<< یمكن للقاضي أن 09-08من القانون 144تنصّ المادة 2

القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنّه علیه تسبیب إستبعاد نتائج الخبرة>>.

.65ص والعالج امباركة، مرجع سابق،3

.378علال برزوق أمال، مرجع سابق، ص4

:العلوم القانونیة، قسمحجیة البصمة الوراثیة في الإثبات، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فيتوفیق سلطاني،5

ص ،2011العلوم القانونیة، تخصص: علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

151.

.378علال برزوق أمال، مرجع سابق، ص 6
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لم یفصل في الطرق الجزائري ع المشرّ نرى أنّ من ق.أ.ج40/2بالنظر لنص المادة 

شروط لاعالمشرّ د یحدّ لمإذبأن أجاز للقاضي العمل بها،كتفىإفقد سب، إثبات النّ العلمیة في

د الحالات التي تستعمل فیها البصمة في ستعمال البصمة الوراثیة، ولم یحدّ الواجبة التوفر لإ

ما جعل القاضي یحكم بحسب قناعته الشخصیة.ذاسب، وهمجال النّ 

ومن بهالوراثیة ورفض الأخذ بالبصمة اتدور قرارات المحكمة العلیا بین الأخذطبقا لذلك

المؤرخ355180رقم 1بین القرارات التي أخذت فیها المحكمة العلیا بالبصمة الوراثیة، القرار

عن غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث الذي نقضت فیه المحكمة العلیا 05/03/2006بتاریخ 

الطفل المتنازع علیه حیث قرار المجلس القضائي الذي لم یأخذ بالبصمة الوراثیة لإثبات نسب 

تبار وإثبات نسب عرة المجرات للطفل وأخذها بعین الإأمرت المحكمة العلیا بالأخذ بهذه الخب

الطفل بها.

مؤرخ بتاریخ ال2605592ربالأخذ بالبصمة الوراثیة، القرامن بین القرارات الرافضة 

اللجوء للطرق العلمیة لإثبات حیث رفضت فیه المحكمة العلیا طلب الطاعن في 15/10/2009

النسب.

البصمة الوراثیة لا یجوز أنّ على مرأیهستقرّ إاء المجمع الإسلاميفقهولقد رأینا أنّ 

ه لا یثبت نسب أنّ .جأ.من ق40المادة ت  في إطار الزواج الشرعي ولقد نصّ اللجوء إلیها إلاّ 

في ولدالة العلیا أقرت بإلحاق نسب محكمال أنّ  إذا كان هناك زواج شرعي، إلاّ وج إلاّ الطفل للزّ 

ونرى ذلك في ،إطار علاقة غیر شرعیة إلى والده البیولوجي وأجازت العمل بالبصمة الوراثیة فیه

حیث قامت بالتفریق بین إثبات المذكور أعلاه05/03/2006المؤرخ في 355180القرار رقم 

س) -قضیة (ب، 05/03/2006مؤرخ بتاریخ 355180، قرار رقم المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث1

.475-469، ص ص 2006العدد الأول، لسنة ع)، مجلة المحكمة العلیا، -ضد (م

ف) ضد -، قضیة (ر5/10/2009مؤرخ بتاریخ 605592والمواریث، قرار رقم المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة2

.248-245، ص ص 2010مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، لسنة ش)، -س(

ا: موقف المحكمة العلیا من البصمة الوراثیةرابع
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سب في إطار العلاقة غیر الشرعیة، وقضت بالأخذ بالخبرة سب في الزواج الصحیح وإلحاق النّ النّ 

وإلحاق نسب الطفل إلى والده البیولوجي.   

الفرع الثاني

نظام تحلیل الدم

منذ وقت طویل قبل كتشفعلمیة، إیعد نظام تحلیل الدم من بین طرق إثبات النسب ال

ظهور البصمة الوراثیة، إلاّ أنّه یعتمد علیه أساسا في نفي النسب نظرا للتشابه الموجود بین 

الأشخاص على عكس البصمة الوراثیة، وعلیه سنقوم بدراسة نظام تحلیل الدم وبیان مدى حجیته 

في إثبات النّسب.  

في إثبات النّسب أولا: حجیة نظام تحلیل الدم

م یعتبر طریق علمي ظني الثبوت فیما یخص إثباته، ذلك أنّ لكل تحلیل الدّ نظامإنّ 

طفل خاصیة جینیة یأخذها إما من الأم أو من الأب المفترض، فهذه الخاصیة الجینیة إذا لم 

نجدها عند الأم باعتبار أنّها معلومة وأمومتها ثابتة بفعل واقعة الولادة، فبالضرورة أن توجد عند 

لمفترض إذن فإذا أثبت تحلیل الدم أنّ الخاصیة غیر موجودة في الأب المفترض ففي هذه الأب ا

، فهذه النتیجة لا یمكن الإستناد إلیها 1الحالة نفي النسب مؤكد بین الطفل والأب المفترض

لإثبات النّسب أو نفیه، إذ هناك حالة استثنائیة، شاذة أین تكون زمرة دم الطفل مختلفة 100٪

ة دم أبویه، إذ تكون زمرة دم الطفل مشابهة لزمرة دم أصوله، مثلا كأن تكون زمرة دم عن زمر 

أما إذا وجدت الخاصیة الجینیة لدى الأب المفترض فهنا نقول -Oوزمرة دم الطفل +Aالأبوین

.2أنّه یمكن أن یكون هو الأب الحقیقي

إقرار، بینة، تلقیح (بادیس ذیابي، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري 1

.106ص،2010، دار الهدى، الجزائر،))ABO، نظام تحلیل الدم()ADNإصطناعي، البصمة الوراثیة(

.106، صسابقمرجعبادیس ذیابي،2
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بصفة كلیة وكذلك نظرا على تحلیل الدم لإثبات النّسبلا یمكننا الاعتمادنتیجتا لذلك

لتشابه زمرة دم الأفراد والحالة الاستثنائیة التي ذكرناها فإنّ النتائج التي نتحصل علیها في 

التحلیل غیر قطعیة، ومنه لا یمكن للقضاء أن یبني حكمه على نتائج تحلیل الدم. 

موقف المحكمة العلیا من تحلیل الدم:نیاثا

جالس المالأحكام وقرارات نظرا لكون المحكمة العلیا محكمة قانون، تنظر لمدى مطابقة 

سنةق.أ.جسب بالتحالیل الدمویة وذلك بعد تعدیله یمكن إثبات النّ ، وقد رأینا أنّ القضائیة للقانون

عد سب بالتحالیل الدمویة قبل وبین موقف المحكمة العلیا من إثبات النّ نرى ضرورة تبیّ ، 2005

ل ق.أ.ج.2005تعدیل 

سب وذلك لم تكن المحكمة العلیا تأخذ بالتحالیل الدمویة لإثبات النّ 2005قبل تعدیل 

المؤرخ في 222674رقم 1قرارالمن خلالذلكیظهر و ،من ق.أ.ج40المادة تطبیقا لنص 

قرار النقضت فیهحیث،غرفة الأحوال الشخصیة والمواریثالصادر عن16/06/1999

) المؤید لحكم محكمة قدیل 05/10/1998عن مجلس قضاء وهران (صادرال

التي تقدم بها الطاعن والتي نت المحكمة العلیا جمیع أوجه الطع)، حیث رفض18/10/1995(

ها نقضت القرار لوجه مثار تلقائیا هو تجاوز السلطة من ترمي إلى نفي نسب الولدین له، ولكنّ 

<<دت المحكمة العلیا :قضاة الدرجة الثانیة لهم، حیث أكّ طرف قضاة الدرجة الأولى وتأیید

الذي جعل له قواعد إثبات ،وما بعدها من ق.أ.ج40ته المادة إثبات النسب حددحیث أنّ 

دة تفي بكل الحالات التي یمكن أن تحدث ولم یكن من بین هذه القواعد مسطرة وضوابط محدّ 

هم قد تجاوزوا سلطتهم الحاكمیة إلى ل ذلك على أنّ فدّ م الذي ذهب إلیه قضاة الموضوع تحلیل الدّ 

.>>وإحالته لنفس المجلسین معه نقض القرار المطعون فیه التشریعیة والأمر الذي یتع

ب) -قضیة (ع، 15/06/1999مؤرخ بتاریخ 222674غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، قرار رقم المحكمة العلیا،1

.92-88، عدد خاص، ص 2001ائیة لسنة المجلة القضل)، -ضد (م
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لأخذ بالتحالیل االمحكمة العلیا تفضر 2005ه قبل تعدیل من هذا القرار أنّ نستشف

لم نجد أيّ 2005وبخصوص موقفها بعد تعدیل ،ثبات النسب وذلك تطبیقا للقانونالدمویة لإ

ة قطعیة ى بالبصمة الوراثیة التي لها حجما یسمنظرا لظهور ،التحالیل الدمویةبخصوصقرار 

ویظهر ذلك من خلال معظم قرارات المحكمة العلیا.،سبفي إثبات النّ عكس تحلیل الدّم 



الفصل الثاني
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 تقع تحت كي لا،لقبول الدعوىهاتوفر التي یجب روطالشإلىفي الفصل السابقتعرضنا

تعلق خرى تأابل أضاف شروط، بتلك الشروط فقطالجزائريعلمشرّ الكن لم یكتفن،طائلة البطلا

ع الإجراءات الواجبة الإتباع أمام الهیئات القضائیة من م المشرّ فقد نظّ ،بالممارسة الإجرائیة للدعوى

تلك ىدحإبانعدام ترفض الدعوىحیث ، إلى المحكمة العلیا في ق.إ.م.إالمحكمة الابتدائیة وصولا

.ءاتالإجرا

جراءات وتكون هذه الإ،تكون الدعوى مقبولة شكلاالصحیحةالقانونیةبإتمام كافة الإجراءات 

لة وبعدها نمر للمرحللدعوىیةذه الإجراءات عبارة عن مرحلة أولأي تكون هالخصومة،قبل انعقاد 

لمتبعة ابتنظیم وتوضیح الإجراءاتالجزائريعوقد قام المشرّ الخصومة،الثانیة وهي مرحلة انعقاد 

یقاودقتنظمها تنظیما محكما كل مرحلة بموادحیث خصّ وكذلك القضاة،من قبل المتخاصمین 

إجراءات سیر دعوى إثباتو ،ى إثبات النسب (المبحث الأول)طرق لإجراءات رفع دعو توعلیه سن

.الثاني)(المبحثالنسب 
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لالمبحث الأو

سبإجراءات رفع دعوى إثبات النّ 

بكتابة عریضة افتتاح حیث تبدأقانونا،دة مواعید محدّ و ون ممارسة الدعوى بإجراءاتتك

م ثم تكلیف الخص،المحكمةضبطنةاوقیدها لدى أم،أو وكیلهمحامیهعوى من قبل المدعي أو الدّ 

ختصة نوعیا مع مراعاة الجهة القضائیة الم،.جوذلك وفقا لما ورد في ق.إ.م.إ،1بالحضور للجلسة

هذا قسمنا هذا المبحث إلىلو ،المختصة إقلیمیا للنظر في الدعوىوكذا ،دعاوى شؤون الأسرةفي 

كذلك و ،ول)طلب الأالمسب (عریضة افتتاح دعوى إثبات النّ كل ما یتعلق ببیّنوفیه سن،مطلبین

).الاختصاص في دعوى إثبات النسب (المطلب الثاني

المطلب الأول

سبفتتاح دعوى إثبات النّ إعریضة 

الوسیلة القانونیة التي یعدها المدعي لإحاطة المدعى علیه فتتاح الدعوىإتعتبر عریضة 

بمعنى ،لا تختلف عن باقي الدعاوى الأخرىعریضة افتتاح دعوى إثبات النسب و ،2هعیعلما بما یدّ 

عریضة م الذي نظّ جوذلك وفقا لقانون إ.م.إ.،3ه لا توجد بیانات خاصة بدعوى إثبات النسبأنّ 

اح دعوى وسنفصل في عریضة افتت.جق.إ.م.إ17إلى غایة المادة 14ة افتتاح الدعوى من الماد

).لثانياوكذلك تبلیغ الخصم بالدعوى (الفرع ،(الفرع الأول)تهاسب من حیث صیاغإثبات النّ 

نظریة الخصومة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،حمداوي وهیبة،ختال ریمة1

.1ص،2017تخصص: قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.15صسابق،مرجعالابتدائیة،إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم ،سعدالعزیزعبد 2

.9صسابق،مرجع فراس،یقاش 3
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الفرع الأول

سبصیاغة عریضة افتتاح دعوى إثبات النّ 

على صإذ اكتفى بالنّ عریضة افتتاح الدعوىشكل وصیاغة ع الجزائريالمشرّ د لم یحدّ 

ائلة عدم ت تقع تحت طتلك البیاناىحدإوبانعدام العریضة،البیانات التي یجب أن تتوفر علیها 

ي:القبول شكلا وسنفصل فیها على النحو الآت

أولا: هیكلة عریضة افتتاح دعوى إثبات النسب 

تكون ن شترطت أإحیث الدعوى،فتتاح إعلى شكل عریضة ق.إ.م.إ14المادة ت صّ لقد ن

ة <<ترفع الدعوى أمام المحاكم بعریضالآتي: ، حیث جاء مضمونها كعریضة افتتاح الدعوى مكتوبة

ن بعدد م، تودع لدى أمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیهمكتوبة، موقعة ومؤرخة،

حیث جاء في مضمونها من نفس القانون 9لمادة اأكّدتههو ما و ،النسخ یساوي عدد الأطراف>>

ةالعریضهذهتكون، كما یجب أن>الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة><<ما یلي 

وجاء نصّها ،.جمن ق.إ.م.إ8/1وذلك تحت طائلة البطلان وفقا للمادة غة العربیة باللّ مكتوبة

القضائیة من عرائض ومذكّرات باللّغة العربیة تحت << یجب أن تتم الإجراءات والعقودكالآتي:

ومؤرخة.موقعةتكون العریضة و ، طائلة البطلان>>

وترك ذلك لأصحابعلیه،بالنصّ المشرّع للعریضة فلم یقم 1ا بخصوص الشكل الفنيمّ أ

ذي یجب أنالالشكلنّ فإقبل الأغلبیة نمن الناحیة المنهجیة العملیة والمعتمدة تقریبا مو المهنة،

:الاتيكهوالعریضة علیهتكون

15المحامي لیس ملزم على كتابة العریضة كما أشرنا إلیه أعلاه، هو ملزم بكتابة البیانات المنصوص علیها في المادة 1

من هذه المذكرة).  01فقط، (أنظر الملحق رقم .جمن ق.إ.م.إ
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دیباجة العریضة:-أ

راف هویة الأط،بیانات ضروریة من خلالها یتم التعرف على الدعوىالعریضةتتضمن

وهي تمثل القسم الأعلى من الصفحة الأولى الدعوى،والجهة القضائیة المرفوع أمامها صفاتهم،

القسملقضائیة،االجهة :في الجهة الیمنى منها في أعلى الصفحةبالكتابة تبدأ العریضة و ،للعریضة

سم المحامي إفیها:كتبفیا الجهة الیمنى منها أمّ ،وتاریخ الجلسة،تاریخ التسجیلالقضیة،رقم 

ریضة الذي یشكل عنوان العریضة (عكتب موضوع العمل القانوني یوفي وسط الورقة مكتبه،وعنوان 

فتتاحیة إ

في(سم المحامي وعادة ما یذكر بالصیغة التالیة إ بعد ذلك هویة الأطراف بالكامل و ،1...)بطلب 

ویجب ترتیب ذكر أسماء طرفي الدعوى في حالة تعدّد المدعین أو لفائدة ... ضد...)وأحق ... 

.2المدعى علیهم أو هما معا

جب أن سرة یوتجدر الإشارة إلى أنّه في عریضة إفتتاح الدعوى الخاصة بقضایا شؤون الأ

نظرا بة كافة البیانات المذكورة سابقا، وذلك، وذلك بعد كتا"بحضور النیابة العامة"یكتب فیها عبارة 

لكون النیابة العامة طرفا أصلیا في الدّعوى.

أضاف المشرّع الجزائري ما یسمى بالدمغة، یلصقها المحامي في العریضة الإفتتاحیة 

یحدّد قیمة دمغة 2018یولیو 10مؤرخ في 185-18ي رقم إستحدثت بموجب المرسوم التنفیذ

المحاماة وكیفیات تحصیلها، حیث حدّد العرائض القضائیة التي یجب أن یلصق فیها الدمغة، وذلك 

<< یقصد بالعرائض القضائیة، في مفهوم هذا ت على الأتي: منه حیث نصّ 3في المادة الثالثة

.9و8صزروتي الطیب، مرجع سابق، ص1

)، الطبعة 25/02/2008المؤرخ في 09-08(طبقا للقانون ر العرائض والأوراق شبه القضائیةزروتي الطیب، تحری2

.8، ص 2011الثانیة، مطبعة الفسیلة، الجزائر، 

، یحدد قیمة دمغة 2018یولیو سنة 10الموافق ل 1439شوال عام 26مؤرخ في ال185-18تنفیذي رقم المرسوم ال3

.2018یولیو 15، الصادر في 42العدد ، محاماة وكیفیات تحصیلها، ج.ر.ج.جال
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الإستئناف والمعارضة وإلتماس إعادة النظر والطعن المرسوم، عرائض إفتتاح الدعوى وعرائض

ي فبالنقض ومذكرات الرد وعرائض الرجوع بعد الخبرة أو التحقیق وعرائض الإدخال والتدخل 

.>>الخصومة والأوامر على العرائض

من المرسوم نفسه قد ألزمت المحامي بإلصاق الدمغة في العرائض والرسائل 1أما المادة الثانیة

<< یلزم المحامي أو المحامي الذي ینوبه بإلصاق التأسیسیة والتي جاء في مضمونها ما یلي: 

الدمغة في العرائض القضائیة ورسائل التأسیس ویمهرها بختمه وذلك على مستوى الجهات 

.القضائیة العادیة والإداریة

ج أنّه ومنه نستنتفي حالة تبادل العرائض، تستحق الدمغة على العریضة الأولى فقط>>،

شكلا. الدّعوىإذا لم یقم المحامي بإلصاق الدمغة في العریضة ترفض

مضمون العریضة:-ب

كل ما یتعلق بموضوع النّزاع أو العمل القانوني محل النزاع، وعادة العریضةمضمونیشمل 

ما یتجزأ إلى عنصرین في عنوانین جانبیین، الأول خاص بالوقائع لاسیما الوقائع المنتجة والإجراءات 

، أما الثاني یتعلق بالمناقشة القانونیة أو التأسیس القانوني (تحدید النصوص 2المتخذة سابقا بشأنها

عوى، مناقشة وتأكید توافر الشروط المطلوبة قانونا)، وفي الأخیر تكتبونیة التي تؤسس بها الدّ القان

جمیع مرفقات ومستندات العریضة ویتم كتابتها بالترتیب حسب التسلسل التاریخي لوقائع الدعوى أو 

.3إجراءاتها أو حسب أهمیتها في الموضوع

.185-18من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 1

.9الطیب، تحریر العرائض القضائیة وشبه القضائیة، مرجع سابق، ص زروتي2

.11و9ص ص زروتي الطیب، الكامل في العرائض القضائیة، مرجع سابق، 3
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سب النّ ثانیا: بیانات عریضة إفتتاح دعوى إثبات 

عوى مجموعة من البیانات الأساسیة والجوهریة، وتكون یجب أن تتضمن عریضة إفتتاح الدّ 

صت علیها نهذه البیانات في كل العرائض مهما كانت الجهة القضائیة التي رفع إلیها النزاع، وقد

الدعوى تحت<< یجب أن تتضمن عریضة إفتتاحتي: من ق.إ.م.إ في نصها وهي كالآ15دة الما

طائلة عدم قبولها شكلا، البیانات الأتیة:

التي ترفع أمامها الدعوى،الجهة القضائیة.1

إسم ولقب المدعي وموطنه،.2

إسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فأخر موطن له،.3

الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو .4

الاتفاقي،  

عرض موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى .5

الإشارة عند الإقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى>>.  .6

یانات إلزامیة هو تمكین وتیسیر لمرفق العدالة من فالهدف من جعل المشرّع الجزائري هذه الب

عوى. عوى ومعرفة الجهة القضائیة التي یجب أن ترفع إلیها الدّ التعرف على أطراف الدّ 

تبیّن للقاضي أنّ العریضة لم تتوفر على إحدى أو بعض البیانات، فإنّه یحكم بعدم إذا

وع مدعى علیه دون أن یتطرّق إلى موضعلى طلب الشكلا سواء من تلقاء نفسه أو بناءقبولها 

.1عوى، وللمدعي أن یرفع دعوى جدیدة بعریضة جدیدةالدّ 

.18و17عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة، مرجع سابق، ص ص 1
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سبقید عریضة إفتتاح دعوى إثبات النّ :ثالثا

ر عوى، یجب أن یقوم بإیداع نسختین فأكثیقوم المدعي بتحریر عریضة إفتتاح الدّ بعد أن

14من العریضة حسب عدد المدعى علیهم، وذلك على مستوى أمانة ضبط المحكمة وفقا للمادة 

، إذ تقید العریضة في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها، مع بیان أسماء وألقاب الخصوم 1.جق.إ.م.إ

غها یة، بغرض أن یقوم المدعي بتبلیرقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة الإفتتاح

<< تقید العریضة حالا في ها الآتي ق.إ.م.إ في نصّ 16/1ت علیه المادة للخصم، وهذا ما نصّ 

سجل خاص تبعا لترتیب ورودها، مع بیان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول 

.جلسة>>

<< لا تقید العریضة إلا بعد دفع ق.إ.م.إ على الأتي17نصّ المشرّع الجزائري في المادة 

الرسوم المحددة قانونا، مالم ینص القانون على خلاف ذلك.

یفصل رئیس الجهة القضائیة في كلّ نزاع یعرض علیه حول دفع الرّسوم، بأمر غیر قابل لأي 

، وهذا ما لم یستفید المدعي من المساعدة القضائیة.طعن>>

الفرع الثاني

تبلیغ الخصوم

العریضة وفقا للإجراءات القانونیة، یجب على المدعي أن یقوم بتبلیغ الخصم بعد قید

تحضیر دفاعه، وإذا لم یقم المدعي ، كي یتمكن الخصم من 2عوى، وذلك وفقا لمبدأ الوجاهیةبالدّ 

على الأتي << ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة، موقعة ومؤرّخة 09-08من القانون رقم 14مادة التنص 1

.تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیلھ أو محامیھ، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف>>
اسیة لإحترام حق الدفاع والتيمبدأ الوجاهیة هو من مبادئ التقاضي وهو ركن أساسي في الإجراءات ویعد الضمانة الأس2

بموجبها یتمكن كل خصم من دحض أقوال خصمه، ولابد له أن یعلم علما كاملا بكل الإدعاءات دون غموض أو لبس، وذلك 
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بالتبلیغ فلا وجود للدعوى في هذه الحالة، ویكون هذا التبلیغ عن طریق ما یسمى بالتكلیف بالحضور 

.وم به المحضر القضائيالذي یق

قرة الثالثةالف، وقد نصّت علیه المادة الثالثةمبدأ الوجاهیة من أهم المبادئ القضائیةیعتبر 

،<< یلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهیة>>من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهي كالآتي: 

مام أبالحضورالخصمتكلیفإذ به یضمن الخصم حق الدفاع، ویتحقق هذا المبدأ عن طریق

، حیث یعد خطوة أساسیة في مسار الدعوى، فلا 1المحكمة في الجلسة المحدّدة للنّظر في الدّعوى

.2یمكن تصور عدم مواجهة المدعى علیه بالادعاءات المقدمة ضده أمام القضاء

لأسرة الا تختلف إجراءات تكلیف المدعى علیه بالحضور إلى جلسة المحاكمة بقسم شؤون 

عن إجراءات التكلیف في أي قسم من أقسام المحكمة الأخرى، وهي إجراءات تتطلب تحریر صحیفة 

ع تحدید البیانات التي یجب أن تكتب في ، وقد قام المشرّ 3أو وثیقة التكلیف بالحضور إلى الجلسة

یجب أن یتضمن <<:الآتيعلى، والتي تنصّ .جق.إ.م.إ18وذلك في المادة 4صحیفة التكلیف

التكلیف بالحضور البیانات التالیة:

ي بلیغ الرسمإسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ الت-1

وساعته،

إسم ولقب المدعي وموطنه، -2

إسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه، -3

عن طریق تمكین الخصم بجمیع الوثائق والمستندات المعتمدة من طرف الخصم الأخر، منقول من (هلال العید، مرجع =

).19و18سابق ص ص 

.28یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص 1

.49ص مرجع سابق،،ختال ریمة، حمداوي وهیبة2

.45، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة، مرجع سابق، ص سعدعبد العزیز3

من المذكرة).02(أنظر الملحق رقم 4
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تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي،-4

تاریخ أول جلسة وساعة إنعقادها>>-5

وهذا الإجراء یقوم به المحضر القضائي، وبعد أن یسلّم محضر التكلیف بالحضور للمدعى 

یجب أن یتضمن بالتبلیغ، و علیه یقوم بتحریر محضر تسلیم التكلیف بالحضور، وذلك كدلیل إثبات 

والتي .جق.إ.م.إ19محضر تسلیم التكلیف بالحضور على البیانات المنصوص علیها في المادة من

من هذا القانون، یسلم 416إلى 406<< مع مراعاة أحكام المواد من جاء في مضمونها مایلي: 

الأتیة: تضمن البیاناتالتكلیف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي یحرر محضرا ی

إسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي -1

وساعته،

إسم ولقب المدعي وموطنه، -2

وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي یشار إلى إسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،-3

ولقب وصفة الشخص المبلغ له،إسمومقره الاجتماعي، و تهوطبیعتسمیته

توقیع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبیعة الوثیقة المثبتة لهویته، مع بیان رقمها، -4

وتاریخ صدورها، 

تسلیم التكلیف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العریضة الإفتتاحیة، مؤشر علیها -5

من أمین الضبط،

الإشارة في المحضر إلى رفض إستیلام التكلیف بالحضور، أو إستحالة تسلیمه، أو رفض -6

التوقیع علیه

وضع بصمة المبلغ له في حالة إستحالة التوقیع على المحضر،-7
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تنبیه المدعى علیه بأنّه في حالة عدم إمتثاله للتكلیف بالحضور، سیصدر حكم ضده، بناء -8

اصر>>.على ما قدمه المدعي من عن

وتجدر الإشارة أنّه في دعوى إثبات النّسب لیس بالضرورة أن یكون هناك نزاع بین الأطراف 

هنا فمقر له، ویصدّقه الشخص معینفمثلا في دعوى إقرار النّسب التي یقرّ فیها شخص بأبوّته ل

. له بالأبرّ ن فیها إلحاق نسب المقیقوم الطرفان بتحریر عریضة إفتتاح دعوى واحدة بإسمیهما یطلبا

ستقیناه من الأستاذ عبد الرحمان حموش خلال فترة التربّص، أنّ هناك البعض من وما إ

القضاة الذین لهم خبرة في المجال العملي أنّه بمجرد حضور الخصوم للجلسة، حتى ولو لم یحترم 

باطلا، لأنّ  عتبرهالمدعي إجراء التكلیف بالحضور القانوني، یتغاضى القاضي عن هذا الإجراء ولا ی

مبدأ الوجاهیة متوفر، والغرض من التكلیف هو إعلام الخصم والسماح له بالدفاع عن نفسه، لكن 

البعض الأخر من القضاة یلزمون المتقاضین بالتطبیق الصحیح للإجراءات القانونیة، حیث بإنعدام 

یقة (مكالمة خصم بأیّة طر محضر التكلیف بالحضور تشطب الدعوى من الجدولة حتى ولو تم تبلیغ ال

هاتفیة، البرید الإلكتروني...) وحضر الخصم إلى الجلسة.

ر ما یستطیع خلالها، وتوفیمح للمدعى علیه بإعداد نفسه للخصومةد القانون فترة زمنیة تسحدّ 

في الفقرتین الثالثة والرابعة 16ت المادة في هذا الصدد نصّ ، و 1توفیره من وسائل الدفاع عن مصالحه

ه یجب إحترام مهلة عشرین یوما على الأقل بین تاریخ تسلیم محضر التكلیف بالحضور من ق.إ.م.إ أنّ 

اء حیث ج،د هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر للأشخاص المقیمین خارج الوطنل جلسة ویمدّ وتاریخ أوّ 

كلیف) یوما على الأقل بین تاریخ تسلیم الت20:<< یجب احترام أجل عشرین (في مضمونها الآتي

بالحضور، والتاریخ المحدد لأول جلسة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

.47سابق، صالإبتدائیة، مرجع سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم عبد العزیز1
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) أشهر، إذا كان الشخص المكلف 3یمدد هذا الأجل أمام جمیع الجهات القضائیة إلى ثلاثة (

اللتان أحالتنا416و406، ویجب إحترام في ذلك أحكام المادتین بالحضور مقیما في الخارج>>

.1من نفس القانون19إلیهما المادة 

یختلف الأجل في حالة ما إذا قبل المدعى علیه تسلم محضر التكلیف بالحضور أو رفضه 

ي حالة رفضه ا فد لأول جلسة، أمّ تاریخ المحدّ الد الأجل ما بین تاریخ التسلیم و ففي حالة قبوله، یحدّ 

من411لنص المادة م البرید، وفقا لتسلم محضر التكلیف بالحضور یحسب الأجل من تاریخ خت

<<إذا رفض الشخص المطلوب تبلیغه رسمیا، إستلام محضر على الآتي تنصّ والتيق.إ.م.إ،

حرّره یدون ذلك في المحضر الذي یالتبلیغ الرسمي أو رفض التوقیع علیه أو رفض وضع بصمته،

ستلام.الإالمحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبلیغ الرسمي برسالة مضمّنة مع الإشعار ب

ویعتبر التبلیغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبلیغ الشخصي، ویحسب الأجل من تاریخ ختم 

البرید>>.

یقصد بالتبلیغ الرسمي، التبلیغ الذي یتم بموجب محضر <<على الآتي: 09-08القانون رقم من 406ةمادالنصّ ت1

یعده المحضر القضائي.

غیر قضائي أو أمر أو حكم أو قرار.یمكن أن یتعلق التبلیغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد

یجوز التبلیغ الرسمي للعقود القضائیة وغیر القضائیة والسندات التنفیذیة، بتسلیم نسخة منها إلى المطلوب تبلیغه أینما وجد 

مالم ینص القانون على خلاف ذلك.

شأنه محضرا نوني أو الإتفاقي ویحرر بیقوم المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القا

في عدد من النسخ مساوي لعدد الأشخاص الذین یتم تبلیغهم رسمیا.

لا یعد التبلیغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم.

ي صحیحا إلى الشخص الذي یقیم في الخارج إذا تم في الموطن الذي إختاره في الجزائر>>.میكون التبلیغ الرس

من نفس القانون على الآتي:<< لا یجوز القیام بأي تبلیغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد 416وتنص المادة 

الثامنة مساء ولا أیام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي>>.
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المطلب الثاني

سبالإختصاص في دعوى إثبات النّ 

الإختصاص هو توزیع العمل القضائي بین الجهات القضائیة المختلفة، فهو السلطة الممنوحة 

ویعني كذلك سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة ، 1نفي نزاع معیّ كمة ما للنّظر، والفصللمح

وذلك وفقا ، 2معینة مطروحة أمام جهة قضائیة، ویترتب على فقدان هذه السلطة عدم الإختصاص

لمعاییر النوع والإقلیم، ویتم تحدید الإختصاص في العریضة التي یقدمها الأطراف وذلك بتحدید 

.3شخاص والمحل والسببئي من حیث الأالطلب القضا

من إحترام الإختصاصین النوعي (الفرع الأول) لابدّ من حیث الشكل عوىحتى یتم قبول الدّ 

.4والإقلیمي (الفرع الثاني)

الفرع الأول

سبفي دعوى إثبات النّ الإختصاص النوعي

صلاحیة الجهة القضائیة للنّظر في نزاع معیّن مادیا والذي یكون یقصد بالإختصاص النوعي 

وفقا لنوعیة وصنف الجهة القضائیة التي یجوز لها النّظر والفصل في الدعوى، إنّ الطبیعة القانونیة 

ائیة التي یتعیّن ین بالضّبط الجهة القضیلأصل النّزاع وتكییفه كثیرا ما یتعلق بمسألة الإختصاص وتع

عوى أمامها فیما إذا كانت المحكمة العادیة أو الإداریة، فالإختصاص النوعي یكون على رفع الدّ 

.168سابق، صیوسفات علي هاشم، مرجع 1

.140هلال العید، مرجع سابق، ص 2

العدد ،مجلة الحقیقةصدیقي الأخضر، "إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في القانون الجزائري"، ،حملیل صالح3

.25، د.س.ن، صجامعة أدرار،الثامن والعشرین

.25ص، مرجع سابق، صدیقي الأخضر،حملیل صالح4
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، بالنسبة لدعوى إثبات النّسب فالمحكمة المختصّة للنّظر والفصل فیها هي 1أساس طبیعة النّزاع

المحكمة العادیة.  

مرحلة في أيّ تقضي به الجهة القضائیة تلقائیاظام العام، الإختصاص النوعي من النّ إنّ 

:<< عدم الإختصاص في نصّها الآتي.جمن ق.إ.م.إ36ادة ده المكّ ، وهذا ما تؤ 2عوىكانت علیها الدّ 

النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائیة تلقائیا في أیّة مرحلة كانت علیها الدعوى>>.

لّ ون الأسرة، ...) وكإنّ المحاكم العادیة تتشكل من أقسام (قسم مدني، قسم تجاري، قسم شؤ 

دعوى إثبات النسب تندرج ضمن قضایا شؤون قسم یختصّ في نوع معیّن من الدعاوى دون غیرها، و 

ة في احع الجزائري صر المشرّ إلیهأشار وهو ما،، والقسم المختصّ بها هو قسم شؤون الأسرةالأسرة

الأسرة، على الخصوص :<< ینظر قسم شؤونالآتيعلىالتي تنصّ و .جمن ق.إ.م.إ423المادة 

في الدعاوى الأتیة:

الدعاوى المتعلّقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة وإنحلال الرابطة الزوجیة -1

وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة، 

دعاوى النفقة والحضانة وحق الزّیارة،-2

دعاوى إثبات الزواج والنسب، -3

المتعلّقة بالكفالةالذعاوى-4

الدعاوى المتعلّقة بالولایة وسقوطها والحجر والغیاب والفقدان والتّقدیم>>.-5

حكم یالقاضي في هذه الحالة لا فغیر مختص،قسم أخردعوى ضمن أيّ إذا سجّل شخص 

ثلا مإلى القسم المختصالمحكمةضبطي بل یحیل الملف عن طریق أمانة بعدم إختصاصه النوع

من 32/6المادة أمام القسم التجاري، وفي هذا الصدد نصّت قوم بتسجیل دعوى إثبات النّسبأن ی

.142هلال العید، مرجع سابق، ص 1

.37ص مرجع سابق، یوسف دلاندة،2
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<< في حالة جدولة قضیة أمام قسم غیر القسم المعني بالنّظر فیها یحال ق.إ.م.إ على الآتي 

الملف إلى القسم المعني عن طریق أمانة الضّبط، بعد إخبار رئیس المحكمة مسبقا>>.

الفرع الثاني

في دعوى إثبات النّسبالإختصاص الإقلیمي

ولایة ، ویعني كذلك 1لإقلیمي تحدید النطاق الجغرافي لكل جهة قضائیةبالإختصاص ایقصد

.2ظر في القضایا التي تقع على الإقلیم التابع لهاجهة قضائیة للنّ 

.جمن ق.إ.م.إ490ت المادة نصّ ما یخصّ الإختصاص الإقلیمي لدعوى إثبات النّسبفی

<< ترفع دعوى الإعتراف بالنسب، بالبنوة أو الأبوة أو بالأمومة لشخص مجهول النسب ه: على أنّ 

أو إنكار الأبوة أمام محكمة موطن المدعى علیه>>.

.ج من ق.أ44ها مرتبطة وبشكل مباشر بنص المادة أنّ 490وما یلاحظ من نص المادة 

3لإشارة إلى الطرق الأخرى لإثبات النّسب الواردةحیث حدّد الإختصاص الإقلیمي للإقرار فقط دون ا

ع التي أورد فیها المشرّ .جمن ق.إ.م.إ426وكذلك الحال في المادة .ج،من ق.أ40المادة في 

<<ي: الآت، حیث جاء في مضمونها الآتي: الإختصاص الإقلیمي لقضایا شؤون الأسرةالجزائري

تكون المحكمة مختصّة إقلیمیا:

في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى علیه، -1

في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى علیه، -2

.26حملیل صالح، صدیقي الأخضر، مرجع سابق، ص 1

.169سابق، صیوسفات علي هاشم، مرجع 2

.11یقاش فراس، مرجع سابق، ص 3
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في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان -3

إقامة أحد الزوجین حسب إختیارهما، 

والرخص الإداریة المسلمة للقاصر المحضون بمكان في موضوع الحضانة وحق الزیارة-4

ممارسة الحضانة، 

في موضوع النفقة الغذائیة بموطن الدائن بها،-5

في موضوع متاع بیت الزوجیة بمكان وجود مسكن الزوجي،-6

في موضوع الترخیص بالزواج بمكان طالب التّرخیص، -7

ى علیه، في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدع-8

في موضوع الولایة بمكان ممارسة الولایة>>. -9

الإقلیمي لموضوع الإختصاصإلى نلاحظ من نص المادة أنّ المشرّع الجزائري لم یشر

.سبالنّ إثبات 

سب ترك للقاعدةأنّ الإختصاص الإقلیمي في دعوى إثبات النّ 426و40یفهم من المادتین 

<< یؤول :جاء في مضمونها الآتيالتي .جمن ق.إ.م.إ37المادة العامة المنصوص علیها في 

الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم 

یكن له موطن معروف، فیعود الإختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي 

لإقلیمي للجهة القضائیة یقع فیها الموطن المختار، مالم حالة إختیار موطن، یؤول الإختصاص ا

، وفي حالة تعدّد المدّعى علیهم فالإختصاص الإقلیمي هنا یؤول ینص القانون على خلاف ذلك>>

.جق.إ.م.إ38للجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم وهو ما قضت به المادة 

ي حالة تعدد المدعى علیهم، یؤول الإختصاص الإقلیمي :<< فوالتي جاء في مضمونها الآتي

.للجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم>>
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المبحث الثاني

سبإجراءات سیر دعوى إثبات النّ 

جراءات الإىحدوبتخلف إیتّبع الخصوم إجراءات عدیدة أمام المحكمة كي یفصل في النّزاع،

صل فیها (المطلب الأول)، وقد منح تشطب القضیة من الجدولة، تمرّ الدّعوى بمراحل مهمة للف

للقاضي السلطة التقدیریة للفصل في النّزاع وفقا لما یراه مناسبا وإختیار الحل الجزائريالمشرّع

زاعالأفضل للنّ 

ثاني).إذ یلعب القاضي دور مهم في دعوى إثبات النسب (المطلب ال

المطلب الأول

سب إثبات النّ مراحل الفصل في دعوى

قبل أن یقوم القاضي بالفصل في القضیة المطروحة أمامه، تمرّ الدّعوى بمرحلة أوّلیة وهي 

مرحلة ما قبل الفصل في الموضوع (الفرع الأول)، إذ یقوم فیها الخصوم بعدة إجراءات، وبإنتهاء

هذه المرحلة تأتي المرحلة الثانیة وهي مرحلة الفصل في الموضوع (الفرع الثاني).

الفرع الأول 

سب إثبات النّ دعوىمرحلة ما قبل الفصل في 

عوى وتبلیغه للخصم، وبعد ذلك یقومون بمناقشة موضوع یقوم المدعي بتحضیر ملف الدّ 

.النزاع وقت إنعقاد الجلسات

سب إثبات النّ أولا: ملف دعوى 

.سندرس في هذا الصدد كیفیة تكوین ملف الدعوى، وتبلیغ المستندات
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إثبات النّسبتكوین ملف دعوى-1

عوى التي رفعها لتقدیمه للمحكمة، وذلك كي یتمكن على المدعي أن یقوم بتكوین ملف للدّ 

المدعي ومزاعمه، ویكون إیداع هذا الملف لدى أمانة ضبط القاضي من الإلمام بكل إدعاءات

قدم ما یدعیه، إذ یالسندات والوثائق یثبت بها المدعيالمحكمة، ویتكون هذا الملف من مجموعة من 

أصول هذه الوثائق أو نسخ رسمیة منها أو نسخ مطابقة للأصل، ویمكن للقاضي أن یقبل نسخ 

.جمن ق.إ.م.إ.21ا قضت به المادة عادیة منها إذا إقتضى الأمر وهو م

جبییجب أن تكون هذه الوثائق والمستندات مكتوبة باللغة العربیة، فإذا كانت بلغة أجنبیةو 

ت به المادتان وفقا لما قضتحت طائلة عدم القبول، وقعتغة العربیة وإلاّ ترجمتها للّ على المتقاضین

ج.م.إ..ق.إ9و8/2

ائق والسندات الآتیة:یشتمل ملف الدعوى على الوث

عریضة إفتتاح الدّعوى مرفقة بوصل دفع الرسوم القضائیة وذلك تحت طائلة عدم القبول وذلك -1

ج.من ق.إ.م.إ.17وفقا لنص المادة 

محضر التكلیف بالحضور ومحضر تسلیم التكلیف بالحضور. -2

الوثائق التي یثبت بها المدعي مزاعمه (عقد زواج، شهادة المیلاد، شهادة الإعتراف بالأبوة إن -3

ثبات.عوى وما تحتاجه من وثائق الإوجدت ...)، تكون هذه الوثائق حسب موضوع الدّ 

وصل إستلام الوثائق یحرره أمین ضبط المحكمة بعد قیامه بعملیة جرد الوثائق والتأشیر علیها -4

<<یقدم الخصوم المستندات والتي تنصّ على الآتي .جمن ق.إ.م.إ22ك وفقا لنص المادة وذل

أعلاه إلى أمین الضبط، لجردها والتأشیر علیها، قبل إیداعها بملف 21المشار إلیها في المادة 

القضیة تحت طائلة الرفض.

یتم إیداع هذه المستندات بأمانة الضبط مقابل وصل إستلام>>.



الفصل الثاني                                          الإطار الإجرائي لدعوى إثبات النّسب

57

حتجاج العریضة، مما یحول دون الإیشكل وصل الإستلام دلیلا یثبت تسلم الوثائق المعلن عنها في

.1لاحقا حول تسلم أو تسلیم ملف الموضوع

تبلیغ المستندات -2

الجلسة ا أثناءیكون تبلیغ المستندات المودعة في الملف للخصم عن طریق أمانة الضبط إمّ 

32، وهذا وفقا لنص المادة 2وهذا ما یسمح بتفادي إنكار التبلیغ لهاإذا كان ممكنا أو بین الجلسات 

یتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقا <<الآتي علىالتي تنصّ .جالفقرة الأولى من ق.إ.م.إ

یكون تبلیغ هذه المستندات>، و أعلاه، أثناء الجلسة، أو خارجها بواسطة أمین الضبط>22للمادة 

ج.من ق.إ.م.إ.21وذلك وفقا لنص المادة للخصم في شكل نسخ 

كما یمكن للقاضي أن یأمر شفاهیا بإبلاغ كل وثیقة لم یتم إبلاغها للخصم إذا ثبت عدم 

لمادة لد القاضي أجل وكیفیة ذلك الإبلاغ وذلك طبقاإبلاغها وذلك بناء على طلب من الخصم، یحدّ 

.3.ج.م.إإمن ق.23

ستبعد یالمدعي لطلب القاضي بتبلیغ المستندات فیمكن للقاضي أن ةباستجإعدمفي حالة 

الفقرة الأخیرة 23، وفقا لنص المادة 4دهادّ ل التي حاجلم یتم تبلیغها في الآأيّ وثیقةالمناقشةمن

ج.من ق.إ.م.إ.

)، الطبعة 2008فیفري 23مؤرخ في 09-08بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (قانون رقم 1

.72، ص 2011الثالثة، منشورات بغدادي، الجزائر،

فم للنشر الطبعة الثانیة، مو ،(ترجمة للمحاكمة العادلة)جراءات المدنیة والإداریة الجدیدقانون الإ، عبد السلام دیب2

.137ص،2011الجزائر، 

أعلاه، أثناء 22على الآتي: << یتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقا للمادة 09-08من القانون 23تنصّ المادة 3

الجلسة، أو خارجها بواسطة أمین الضبط.

خصم وثبت عدم إبلاغها للیمكن للقاضي، بناء على طلب أحد الخصوم، أن یأمر شفهیا بإبلاغ كل وثیقة عرضت علیه 

الآخر، ویحدد أجل وكیفیة ذلك الإبلاغ.

یمكن للقاضي أن یستبعد من المناقشة كل وثیقة لم یتم إبلاغها خلال الآجال، وبالكیفیة التي حددها>>.

.32یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص4
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ثانیا: المناقشات والمرافعات 

إلى المرحلة الأهم ألا عندما ینهي المدعي كل الإجراءات التي تعرضنا لها أعلاه، نصل 

وهي فتح باب المرافعة، وتتم هذه المرافعات بحضور الخصوم للجلسة شخصیا أو محامیهم أو 

ة توكیل في حالو في الجلسة الأولى یجوز للمدعى علیه أن یطلب مهلة لتحضیر دفاعه، ف، 1وكیلهم

،2جوابیةتقدیم مذكرةالجلسة الثانیة یقوم بوفيمحامي یجب علیه تقدیم رسالة تأسیس للمحكمة، 

ویمكن للمدعي أن یقدم المذكرة الجوابیة في الجلسة الأولى.

أنّه یجب الإستماع إلى أقوال الخصوم .جمن ق.إ.م.إ263نصّ المشرّع الجزائري في المادة 

ومحامیهم وجاهیا، ویمكن للقاضي تأجیل القضیة إلى جلسة لاحقة إذا رأى ضرورة أو بطلب من 

، یحق للنیابة العامة عندما تكون طرفا منظما في 3ل تقدیم مستندات أو توضیحاتالخصوم من أج

ج.من ق.إ.م.إ.266القضیة إبداء ملاحظات وهذا ما نصت علیه المادة 

تجدر الإشارة إلى أنّ المرافعات في دعوى إثبات النّسب تكون كتابیة وذلك عن طریق تبادل 

الخصوم إلى تقدیم توضیحات بشأن الوقائع، إذا تبیّن له أنّ المذكرات، إلاّ أنّه یمكن للقاضي دعوة 

.4.جق.إ.م.إ265ذلك ضروري أو أنّ هناك غموض وذلك وفقا لما قضت به المادة 

.128هلال العید، مرجع سابق، ص 1

من المذكرة).03(ملحق رقم 2

، ص 2010فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3

105.

یمكن للقاضي دعوة الخصوم إلى تقدیم توضیحات بشأن المسائل على الآتي: <<09-08القانون من 265المادة تنصّ 4

القانونیة أو بشأن الوقائع، إذا تبین له أن ذلك ضروري أو أن هناك غموضا>>.



الفصل الثاني                                          الإطار الإجرائي لدعوى إثبات النّسب

59

بعد أن یقدّم كل خصم ما لدیه من طلبات ودفوع، ویصرح الخصوم بأنّ لیس لدیهم ما 

فیها كافة عناصرها وصارت مهیأة للفصلیضیفونه إلى عناصر النزّاع تكون القضیة قد إستوفت

.2للنظر فیهاالقضیةوتحجز1فیقفل باب المرافعة

بقفل باب المرافعة لا یحق للخصوم تقدیم دفوع جدیدة أو طلبات أو الإدلاء بملاحظات، وهو 

إذا رأى ، 4، كما لا یجوز للنیابة العامة تقدیم أدّلة أو مستندات3من ق.إ.م.إ267ما قضت به المادة 

قضیة، لالقاضي أنّ هناك ضرورة لقبول أقوال أحد الخصوم أو قبول بعض المستندات لم تقدم في ا

.جمن ق.إ.م.إ268، وذلك وفقا لنص المادة 5هنا یفتح باب المرافعة من جدید وتعاد القضیة للجدولة

افعات ل باب المر <<یجوز للجهة القضائیة المعروض أمامها النزاع، بعد إقفاوالتي قضت بالآتي: 

.أن تعید القضیة إلى الجدول، كلما دعت الضرورة لذلك

على طلب أحد الخصوم أو بسبب تغییر في تشكیلتها.بناءكما یمكن أن تقوم بذلك

من رئیس التشكیلة المعني>>.تفتح المرافعات من جدید، بناء على أمر شفوي 

تأنف فورا وقد ترفع الجلسة مؤقتا ثم تسعند حجز القضیة للنظر ودراستها، قد یفصل فیها 

ما ورد في وفقا ل6للنطق بالحكم، وقد تؤجّل القضیة إلى جلسة لاحقة، ویحدد تاریخ النطق بالحكم

.205بربارة عبد الحمان، مرجع سابق، ص 1

صل فیها وهذا في كن من الفوالتفكیر، أي یقوم بدراسة القضیة لیتمعند إنتهاء المرافعة یقوم القاضي بحجز القضیة للنظر2

حالة التشكیلة الفردیة في المحكمة، أما عندما تكون التشكیلة جماعیة نقول وضع القضیة في المداولة، نقلا عن (عمر زودة، 

).287مرجع سابق، ص 

لا یمكن للخصوم تقدیم طلبات أو الإدلاء بملاحظات، بعد على الآتي: <<09-08من القانون 267المادة تنصّ 3

إقفال باب المرافعات>>.  

.205صبربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، 4

.586عمر زودة، مرجع سابق، 5

.587، ص سابقمرجع عمر زودة، 6
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<< یتم النطق بالحكم في الحال أو في والتي نصّت على الآتي: .جق.إ.م.إ271نص المادة 

.تاریخ لاحق، ویبلغ الخصوم بهذا التاریخ خلال الجلسة

في حالة التأجیل، یجب أن یحدد تاریخ النطق بالحكم للجلسة الموالیة.

لا یجوز تمدید المداولة إلا إذا إقتضت الضرورة الملحة ذلك، على ألا تتجاوز جلستین متتالیتین>>.

حكم الصادر قبل الفصل في الموضوعثالثا: ال

دبیر الخصومة، وقد تأمر بتالأحكام قبل الفصل في الموضوع هي الأحكام التي تصدر أثناء

، وقد 1متقدم، أو تدبیر مؤقت، أو إجراء من إجراءات التحقیق، وذلك دون الفصل النهائي في النّزاع

<< الحكم الصادر قبل التي جاءت كالآتي .جمن ق.إ.م.إ298نصّت على هذه الأحكام المادة 

مؤقت.الفصل في الموضوع هو الحكم الآمر بإجراء تحقیق أو تدبیر 

لا یحوز هذا الحكم حجیة الشيء المقضي فیه.

>.>لا یترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع 

سب على أساس الطرق المنصوص علیها في المادة یبني القاضي حكمه في دعوى إثبات النّ 

من نفس القانون، في حالة مالم یتمكن القاضي41من ق.أ.ج وكذلك ما قضت به المادة 40/1

من الحكم في الموضوع بما هو وارد في نص المادتین المذكورتین، بسبب غموض أو شك إنتاب 

سب مسألة جدّ حساسة، هنا یقوم القاضي بإصدار حكم لإجراء خبرة القاضي، خاصة وأنّ مسألة النّ 

تحقیق من ق.أ.ج، كما یمكن أن یأمر بإجراء 40/2سب، وذلك وفقا لنص المادة د من النّ علمیة للتأكّ 

إذا رأى ضرورة لذلك وذلك عن طریق إصدار حكم للقیام بذلك.

2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد ابراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دیوان1

.120ص 
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بصدور نتیجة التحقیق أو الخبرة یقوم أحد الخصوم بتحریر عریضة الرجوع ما بعد الخبرة أو 

عریضة إعادة السیر في الدّعوى بعد التحقیق، ویجب أن یُكلّف الطرف الأخر بالحضور للجلسة.

، تتضح حداهمامكن للقاضي أن یأخذ بهما معا أو إالخبرة التي یستنادا لنتیجة التحقیق أوإ

أو لا بنوة أو أمومة وغیرها من القرابةوأالحقیقة له، حیث یتبیّن فیما إذا كانت تربطهم علاقة أبوة 

نوع من القرابة بینهم، ومن ثمّ الوصول إلى إصدار حكم عادل في الموضوع محل النزاع.  توجد أيّ 

يالفرع الثان

سبإثبات النّ مرحلة الفصل في دعوى

بقفل باب المرافعات وحجز القضیة للنظر فیها، نصل الى المرحلة المنتظرة من الخصوم 

عوى، وهي صدور الحكم الفاصل في الموضوع.والتي من أجلها رفعت الدّ 

كمة بشأنه المحالحكم الفاصل في الموضوع هو الحكم القطعي المنهي للخصومة، وتستنفذ-أ

<< الحكم في الموضوع هو على النحو الآتي: .جمن ق.إ.م.إ296، وقد عرّفته المادة 1ولایتها

الحكم الفاصل كلیا أو جزئیا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو دفع بعدم القبول أو في أي 

طلب عارض. 

ه >>.في النزاع المفصول فیویكون هذا الحكم بمجرد النطق به حائزا لحجیة الشيء المقضي فیه

ته في النطق بالحكم ویكون ذلك بتلاو بعد أن یقرّر القاضي بماذا سیحكم في القضیة، یقوم ب

ت في سجل خاص بالجلسة، ویجب أن تكون عبارات المنطوق واضحة لا تحتمل الجلسة شفویا ویثبّ 

والتي جاءت .جق.إ.م.إ272/1، یتم نطق الأحكام الفاصلة في النزاع علنیا وفقا للمادة 2التأویل

.608مرجع سابق، ص زودة،عمر 1

مرجع سابق، ص 589. عمر زودة، 2
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ل ، حتى وإن تمّت في جلسة سرّیة مث<<یتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علنیا>>كما یلي: 

دعوى إقرار الأبوة أو البنوة وغیرها، كما یجب على القاضي تسبیب حكمه.

كم للطرف الذي لم یقتنع بالحو إنّ أحكام دعوى إثبات النّسب قابلة لكافة طرق الطعن، -بـ

من 70/2أن یقوم بطعن الحكم وذلك مع إحترام الآجال القانونیة للطعن، بالرجوع إلى نص المادة 

درجة عوى بالالتي قضت على أنّه لا یشترط إبلاغ الخصم بالأوراق المودعة بملف الدّ .جق.إ.م.إ

شترط إبلاغ <<لا یتها الثانیة الآتي: حیث تضمنت المادة في فقر الأولى في حالة الطعن في الحكم،

الخصم في مرحلة الإستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الأولى، غیر أنّه یجوز 

وذلكحیث أنّه لابدّ من إرسال الملف من المحكمة إلى المجلس القضائي،،لكل طرف طلبها>>

یتعین إرسال الملف من الجهات القضائیة السفلى إلى الجهات القضائیة العلیا ، إذلحسن سیر العدالة

عند الطعون بالإستئناف والطعن بالنقص، وهذا لم یرد النّص علیه في قانون الإجراءات المدنیة 

.1بل یدخل ضمن التنظیم الإداري للجهات القضائیةالجزائريالإداریةو 

المطلب الثاني 

سبدعوى إثبات النّ دور القاضي في 

تساعده صلاحیاتالجزائري للقاضي دور إیجابي في دعوى إثبات النّسب إذ منح له المشرّع 

ء إلى الخبرة جو في الوصول لحل ملائم للنّزاع، وذلك من خلال سلطته التقدیریة التي تمكّنه من اللّ 

ق الحدیثة لتطبیق هذه الطر تعترضه في حالة لجوئهلفرع الأول)، رغم ذلك هناك إشكالاتالعلمیة (ا

سب (الفرع الثاني). لإثبات النّ 

مرجع سابق، ص 137. دیب، عبد السلام 1



الفصل الثاني                                          الإطار الإجرائي لدعوى إثبات النّسب

63

الفرع الأول 

جوء إلى الطرق العلمیة الحدیثة لإثبات النّسب سلطة القاضي في اللّ 

بسجوء إلى الخبرة العلمیة من أجل إثبات النّ منح المشرّع الجزائري للقاضي الحرّیة في اللّ 

جوء لهذه الطرق العلمیة متى شاء ق.أ.ج، التي أجازت للقاضي اللّ 40/2إستنادا لنص المادة وذلك 

ذلك، إذ منحت له السلطة التقدیریة في الإستعانة بالخبرة للفصل في النزّاع أو الفصل فیه دون 

للقاضي أن یأمر بإجراء الخبرة من تلقاء نفسه أو .جق.إ.م.إ126الإستعانة بها، وقد أجازت المادة 

بطلب من أحد الخصوم.  

جوء إلى الطرق العلمیة الحدیثة لإثبات النّسبأولا: حدود سلطة القاضي في اللّ 

الكاملة في إستخدام الخبرة من ق.أ.ج أنّ للقاضي الصلاحیة 40/2یفهم من نص المادة 

ي لنّزاع دون الإستعانة بهذه الخبرة، حیث إستعمل المشرّع الجزائر لإثبات النّسب أو الحكم في االعلمیة

في نص المادة أعلاه مصطلح "یجوز" ومنه یفهم أنّ السّلطة التقدیریة تبقى للقاضي في تقریر مبدئیا 

إذا كانت القضیة تستلزم تعیین خبیر أو لا.

لإستعانة تحقیق ضرورة االقاضي هو الذي یقدّر بعد النظر في وقائع وأقوال المتقاضین مدى

.1بالخبرة الطبیة

إذ یتضمن الحكم القضائي تحدیدا الأمر بأخذ عینات من الأطراف المعنیة وفحصها من 

، فالخبرة تساعد على رفع اللبس 2أجل تحدید نسب الطفل وإعطاء نتیجة نهائیة للجهة القضائیة

.3نّسبوإماطة اللثام عن الغموض الذي یكتنف النّزاع في إثبات ال

م نیل شهادة الماستر في الحقوق، قسإثبات النسب بالوسائل العلمیة، مشروع مذكرة مكملة من مقتضیاةلینة بن دادة، 1

.55، ص2015الحقوق، تخصّص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.57براوي سمیرة، مرجع سابق، ص2

.117بادیس ذیابي، مرجع سابق، ص 3
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<<التي قضت أنّه .جمن ق.إ.م.إ126د هذه السلطة الممنوحة للقاضي المادة كّ وما یؤ 

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس 

التخصص أو تخصصات مختلفة >>.

ثانیا: مدى إلتزام القاضي بتقریر الخبرة العلمیة 

منح المشرّع الجزائري للقاضي السلطة في الأخذ برأي الخبیر أو إستبعاده، ویظهر ذلك من 

<< یمكن للقاضي أن یؤسّس حكمه ، حیث جاء في مضمونها.جق.إ.م.إ144خلال نص المادة 

على نتائج الخبرة. 

القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنّه ینبغي تسبیب إستبعاد نتائج الخبرة >>.

.جمن ق.إ.م.إ126كما یمكن له أیضا تعیین خبیر أخر للأخذ برأیه، وهو ما قضت به المادة 

<<یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم، تعیین خبیر أو في نصّها الأتي: 

عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة>>.

زمة للقاضي، فتأسیس الحكم على نتائج لیست مل1یتّضح من نص المادة أنّ نتائج الخبرة

الخبرة جعله القانون إختیاریا للقاضي، غیر أنّه وفقا لنص المادة أعلاه في فقرتها الثانیة قیّد القاضي 

بضرورة تسبیب إستبعاده لنتائج الخبرة.

إذا تعدّدت الخبرات وتعارضت فیها أقوال خبراء البصمة الوراثیة، للقاضي حق تقدیر نتائج 

برة، فیأخذ بما هو مجدي فالأمر هنا موكول لقضاة الموضوع لأنّ الأمر یتعلّق بجانب مهم وهو الخ

.2النّسب الشّرعي

الخبرة ھي وسیلة مھمة تلجأ إلیھا المحكمة كلما قامت في الدعوى مسألة یتطلبّ حلھا معلومات خاصة لا یأنس القاضي 1

في نفسھ الكفاءة العلمیة أو الفنیة لھا، نقلا عن (معتصم خالد محمود حیف، الخبرة القضائیة في القضایا الحقوقیة، دار الثقافة، 

من المذكرة).04رقم حق )، (أنظر المل23، ص 2013عمان، 
.60و59شرقي نصیرة، مرجع سابق، ص ص 2
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سبثالثا: مرتبة الطرق العلمیة الحدیثة بین الطرق التقلیدیة لإثبات النّ 

الفقهاء حول مرتبة الطرق العلمیة من بین الطرق التقلیدیة لإثبات النسب، فمنهم من إختلف

یرى أنّه یجب أن تتقدم هذه الطرق الحدیثة عن التقلیدیة، ومنهم من یرفض ذلك، ومنه سنتعرض 

للرأیین معا على النحو الآتي: 

مذهب القائلین بتقدیم الطرق التقلیدیة على الطرق الحدیثة-1

ا المذهب أغلب الفقهاء المعاصرین، ویرى أصحاب هذا الإتجاه أنّه لا یمكن تقدیم یمثل هذ

الأدلة العلمیة على أدلّة إثبات النّسب المعهودة على ترتیبها الأصلي، مع وجوب توافر الزوجیة، 

حیث لا یعهد إلى غیرها كالبصمة الوراثیة، إلاّ إذا إنعدمت الأدّلة الأخرى أو حالة وقوع التعارض

، وقد أسسوا رأیهم على الحجج التالیة: 1فیما بینها

لیها ا وإجماعا، والقول بتقدیم الطرق الحدیثة عالأدلة الشرعیة المثبتة للنّسب ورد العمل بها نصّ .1

إبطال للنصوص الشرعیة ومخالفة لإجماع الأمة، وإستخدامها بإطلاق یؤدي إلى مزاحمتها 

.2للوسائل المنصوص علیها شرعا

ز تعطیل النصوص الشرعیة النقلیة الصحیحة الثابتة من القرآن والسنة لمجرد دلیل علمي لا یجو .2

 أنّها لاّ إلمیة مهما بلغت من القطع والدقة حدیث قد یشوبه خطأ أو تلاعب، وأنّ النظریات الع

تظلّ محل شك لأنّه كثیرا ما كانت نظریات علمیة یجزمون بصحتها ثم أصبحت فیما بعد مع 

.3دقیقیةغیرالعلمي غیر صحیحة و التقدم 

.58، ص سابقمرجعشرقي نصیرة، 1

.325و324إقروفة زبیدة، مرجع سابق، ص ص 2

.123بادیس ذیابي، مرجع سابق، ص3
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فتنزّل 1سب والقول بمشروعیتها فهو قیاس على القیافةإعتماد الفحوص الجینیة في إثبات النّ .3

ع حصر دلیل إثبات النّسب في الزواج منزلتها، ولا تتقدم على الأدلّة الأخرى، كما أنّ المشرّ 

.2ا ذهب إلیه فقهاء الحنفیةالصحیح، فلا تكون حجّة ترقى بذلك عن باقي الأدلّة وهو م

ة لا ترقى ة الشرعیة، فإنّ الأدلّ یتضح مما سبق أنّه رغم ما دافع به أنصار هذا الإتجاه من أدلّ 

تعذر الیقین الذي ن عندإلى درجة الیقین، وتبقى نسبیة في الثبوت الشرعي للنّسب، ولا یعهد إلى الظّ 

.3ا المنطلق بنى أنصار المذهب المخالف رأیهم عند الطرق العلمیة القطعیة ومن هذلاّ إلا نجده 

التقلیدیةلىبتقدیم الطرق العلمیة الحدیثة عالقائلینمذهب-2

یرى أصحاب هذا الإتجاه من أهل العلم المعاصرین أنّ الطرق العلمیة وعلى رأسها البصمة 

الإتجاه رأیهم بالحجج التالیة: الوراثیة أولى بالإعمال من الأدلة التقلیدیة، ویدعم أصحاب هذا 

الأدلة التقلیدیة مبنیة على الظّن الغالب، فالشهود معرضون للنسیان، والإقرار قد یكون على .1

خلاف الحقیقة والواقع، فهي في الحقیقة أدلة یتسرب إلیها النسیان والخطأ إضافة إلى التزویر 

یة یكون منعدم الوقوع للظروف العملوإحتمال وجود التزویر في الطرق العلمیة ضئیل جدا یكاد 

.4التي تجرى فیها الفحوص

الأدلة التقلیدیة لیست أدلة تعبدیة غیر معقولة المعنى حتى نتحرّج أو نتردّد في تقدیم البصمة .2

الوراثیة علیها أو أیّة وسیلة علمیة أخرى یكشف عنها العلم، بل هي أدلة معللة الغرض منها 

ة في حد ذاتها إذا وجد ما، كما أنّ تلك الأدلّ 5ق بالبصمة الوراثیةالإثبات والبیان وهو متحقّ 

القیافة معناها تتبع الأثر ومعرفة شبه الرجل بأخیه وأبیه ونسبه وذلك بفراسته ونظره إلى أعضاء الشخص، منقول عن 1

).111و110(نجیمي جمال، مرجع سابق، ص ص 

لینة بن دادة، مرجع سابق، ص 59. 2

شرقي نصیرة، مرجع سابق، ص 63. 3

.59 لینة بن دادة، مرجع سابق، ص 4

.123مرجع سابق، ص بادیس ذیابي،5
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ا فإنّه یسقط العمل بها كوضع المولود لأقل من ستة أشهر من الزواج إتفاقا ولم رضها حسّ ایع

یقل أحد أنّ ذلك إبطال لنص الحدیث "الولد للفراش" أو لإجماع الأمة.

یة ة الشرعیة لأنّها أقصى ما كان متاحا في زمانهم، وهي مبنسب بتلك الأدلّ أهل العلم یثبتون النّ .3

.على الحس والعقل كإشتراط كون الزوج ممن یولد له

رائن سب وهي ترقى إلى مستوى القفي التحقّق من النّ ئالبصمة الوراثیة وسیلة لا تكاد تخط.4

.1التي یأخذ بها جمهور الفقهاء

öΝèδθ:"5ة یحزاب الآكذلك إستندوا إلى قوله تعالى في سورة الأ.5 ãã÷Š $#öΝÎγ Í←!$ t/ Kψuθ èδäÝ |¡ø% r&y‰ΖÏã

«!$#4βÎ* sùöΝ©9(# þθ ßϑ n=÷è s?öΝèδ u !$ t/#uöΝà6 çΡ≡ uθ ÷zÎ* sù’ ÎûÈ Ïe$!$#öΝä3‹ Ï9≡ uθ tΒ uρ4}§øŠ s9 uρöΝà6 ø‹n= tæÓy$ uΖã_!$ yϑ‹ Ïù

Ο è?ù' sÜ÷zr&Ïµ Î/ Å3≈ s9 uρ$̈ΒôNy‰ £ϑyè s?öΝä3ç/θ è=è%4tβ% Ÿ2 uρª!$## Y‘θàxî$ ¸ϑŠÏm §‘∩∈∪"

_الرأي الراجح3

اهر أنّ رأي الفریق الثاني أولى بالأخذ بعین الإعتبار نظرا لقوة أدلّتهم وموافقتها لروح الظّ 

عدم علل الأحكام و ومقاصد الشریعة الإسلامیة ونصوصها التي تدعو إلى إعمال الفكر وإستنباط

الجمود على ظواهر النصوص، كما أنّ الغرض من أدلّة الإثبات عموما هو إبراز الحقائق وإسناد 

ق هذا المقصد بصورة أدق فالعمل به الحقوق إلى أهلها، وطالما وجد دلیل علمي موثوق منه یحقّ 

.2اعالظّن قدر المستطأولى، والأصل في البحث عن حكم االله في المسائل كلّها هو إلتماس غلبة 

حال الأمر ستإسب یلجأ إلى الطرق التقلیدیة أولا، وإذا غیر أنّ القاضي في دعوى إثبات النّ 

40جوء إلى الطرق العلمیة، وتسبیق الطرق التقلیدیة عن الحدیثة واضح في نص المادة أمكنه اللّ 

.3أ.جق.

.327-325صإقروفة زبیدة، مرجع سابق، ص 1

.328ص،المرجع نفسه2

.124و123بادیس ذیابي، مرجع سابق، ص 3
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الفرع الثاني

سبالطرق العلمیة الحدیثة لإثبات النّ الإشكالات التي تواجه القاضي في تطبیق 

جوء إلى الطرق العلمیة الحدیثة، إلاّ أنّ هناك إشكالات رغم السلطة الممنوحة للقاضي في اللّ 

بإمكانها أن تحول دون تطبیقها، ومن بین هذه الإشكالات نجد إشكالات قانونیة وإشكالات مادیة.

أولا: الإشكالات القانونیة  

الجزائري مجموعة من المبادئ الدستوریة والقانونیة للأفراد والتي یمكن أن كرّس المشرّع 

یستغلها الخصم للتهرب من الفحص الوراثي والتي یمكن تلخیصها في الآتي:

حرمة الحیاة الخاصة-1

من بین الإشكالات التي تحول دون تطبیق الطرق العلمیة الحدیثة هو المبدأ المكرس دستوریا 

التي تنص على:<<تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة 1من الدستور الجزائري34ة من خلال الماد

الإنسان.

ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة>>.

یشكل مبدأ حرمة الحیاة الخاصة عقبة أساسیة أمام فحص الحمض النووي الذي یشكل تدخلا 

دّ عن الخصائص الوراثیة للشخص، ممّا قد یمفي الحیاة الخاصة للفرد، كونه یفتح المجال للبحث 

، وهو ما قضت به المادة 2الغیر بمعلومات خاصة بالزوجین، بحیث تكتسي طابعا شخصیا وسریا

، صادر 76عدد ، یتضمن الدستور الجزائري، ج.ر.ج.ج1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 1

، یتضمن التعدیل 2016مارس سنة 06مؤرخ في ال01-16قانون رقم ، معدل ومتمم بال1996دیسمبر 08بتاریخ 

.2016مارس 07صادر بتاریخ ال، 14الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد 

لیة الحقوق ، العدد الثالث، كمجلة الدراسات القانونیة المقارنة، ات ونفي النسب بالبصمة الوراثیة"عقبات إثبحمید زقاوي، "2

.100، ص2016بوعلي، الشلف، دیسمبر والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن 
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، أنّه یجب إحترام كرامة الأشخاص ستعمال البصمة الوراثیةالمتعلق بإ03-16من القانون رقم 03

.1وحرمة حیاتهم الخاصة، وحمایة معطیاتهم الشخصیة

عدم المساس بمبدأ حرمة الجسد-2

.2إنّ الأفعال المرتكبة والتي تستهدف الحریات والحقوق تعتبر مخالفات یعاقب علیها القانون

من الدستور الجزائري التي تنصّ على: <<یعاقب القانون على المخالفات 35ودلیل ذلك المادة 

الإنسان البدنیة والمعنویة>>.المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس سلامة 

حیث لا یمكن إجراء هذه التحالیل إلاّ بالحصول على موافقة الشخص المعني، لكن في 

الحقیقة أنّ الأخذ بحرفیة هذه النصوص قد یكون حجرة عثرة أمام التقدم الاجتماعي وتطوره في مجال 

نّسب الأنساب وذلك أنّ ثبوت السب ویقف كذلك أمام مقاصد الشارع الحكیم للمحافظة علىإثبات النّ 

.3هو حق االله تعالى

إنّ الطریقة التي یتبعها الخبراء لأخذ عینات من الأشخاص لتحلیلها لا تحدث أي ضرر 

عاب أو الشعر وغیرها، ومنه یمكن القول أنّ التحلیل الجیني لا للشخص كون العینة تأخذ إما من اللّ 

لجسد. یمسّ ولا یبطل مبدأ عدم المساس بحرمة ا

عدم جواز إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه -3

طبقا للقواعد العامة في الإثبات فإنّه لا یجوز إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه لأنّ 

الشخص المكلّف بالإثبات هو الذي یجب علیه تقدیم المستندات التي تؤید صحة إدعاءاته ولیس له 

.94، صابقسمرجع حمید زقاوي، 1

.111بادیس ذیابي، مرجع سابق، ص2

.100و99حمید زقاوي، مرجع سابق، ص ص3
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، وهذا طبقا لقاعدة البینة على من إدعى 1یلقیه على الخصمأن یطرح من نفسه عبء الإثبات و 

والیمین على من أنكر.  

یتماشى هذا التصور مع مبدأ حیاد القاضي، فلا یلزم القاضي في هذه الحالة بتكلیف الخصوم 

بتقدیم الدّلیل على دفاعهم، أو لفت نظرهم إلى مقتضیات هذا الدفاع، فهو یتلقى أدلّة الإثبات والنفي 

كما یقدمها الخصوم، وفقا للإجراءات التي یعینها القانون، دون تدخل من جانبه ویحكم بناء على ما 

.2قدّمه الأطراف من أدلّة

لكن یستطیع القاضي أن یستخلص من حالة الرفض غیر المبرّر للخضوع للتحالیل المأمور 

لدّعوى الخصم، إذا كان بملف ابها، قرینة ضد الشخص المعني، وبالتالي یحكم علیه، وفقا لطلبات 

.3أدلّة أخرى تضاف إلیه، فإذا إستخلصت محكمة الموضوع ذلك فإنّ حكمها یكون مبررا ومسببا

غیر أنّه هناك بعض الإستثناءات التي ترد على مبدأ عدم جواز إجبار الشخص على تقدیم 

ائق كما هو المستندات أو الوثدلیل ضدّ نفسه ومن بینها الحالات التي یجیز فیها القانون المطالبة ب

الحال بالنسبة للتاجر حیث یمكن مطالبته بتقدیم دفاتره التجاریة، كذلك في حالة ما إذا كان ذلك 

المستند مشترك بین الخصوم وغیرها من الحالات. 

.30سمیرة براوي، مرجع سابق، ص1

.861حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 2

.390علال برزوق أمال، مرجع سابق، ص 3
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ثانیا: الإشكالات المادیة 

ات العلمیة لإثبهناك العدید من الإشكالات المادیة التي تشكل عائق في تطبیق الطرق

سب، فهذه العراقیل تقف أمام الأخذ بطرق التحلیل البیولوجي في العالم العربي عموما، وفي الجزائر النّ 

خصوصا، فبالتالي یتطلب الأمر تجهیز مخابر حدیثة متخصصة، هذا ما یحتاج إلى أجهزة دقیقة 

جوء إلیها صعب.وكوادر وإیطارات متخصصة مما یجعل اللّ 

ن ذلك على النحو الآتي:وعلیه سنبی

وجود مخبرین علمیین-1

إنّ المعمل الوحید المرّخص له بالجزائر للقیام بالفحوصات الطبیة هو المخبر المركزي للشرطة 

، وقد تفرع عن هذا المختبر 22/07/2004العلمیة الكائن مقره ببن عكنون، الذي أنشأ سنة 

مختبران جهویان، أحدهما بوهران والأخر بقسنطینة، وهذا المخبر تابع لمدیریة الشرطة القضائیة،

ولعلّ إستحداث مخبر علمي واحد على المستوى الوطني یعد عائقا مادیا یحول دون تحقیق إرادة 

، وذلك من خلال الأوجه التالیة:1الأطراف في الكشف عن النسب الحقیقي للشخص

ستعمال هذه التقنیة في التحقیقاتسب، بالإضافة إلى إالعدد الهائل والمتزاید لدعاوى النّ .1

.2الجنائیة

ستعمال الوسائل المستخدمة في مجال التحالیل البیولوجیة، یتطلّب اللّجوء إلى نظرا لصعوبة إ.2

الطرق العلمیة الحدیثة مخابر ذات جودة عالیة وتقنیة.

العدد ،مجلة الدراسات والبحوث القانونیةالبصمة الوراثیة نموذجا)"، (بوحادة سمیة، "إشكالات إثبات النسب بالطرق العلمیة 1

.229جامعة أحمد درایة، أدرار، ص الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.96حمید زقاوي، مرجع سابق، ص 2
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یتطلّب اللّجوء إلى الطرق العلمیة كفاءات في علم البیولوجیا، تمتاز بالإلمام الشامل والمعرفة .3

ظمة المستعملة في هذا المجال المرتكز على فرضیات والحالات الدقیقة بعلم الجینات وكل الأن

.1النادرة

یتطلب اللّجوء إلى التحالیل البیولوجیة إستخدام بعض المفاعلات الصعبة والمعقدة التي تحتاج .4

إلى مراقبة جدّ دقیقة.

مسألة مصاریف الخبرة-2

لمختبر یتقاضاها الخبیر أو تصرف لیتطلّب إجراء تحالیل البصمة الوراثیة تكالیف باهضة

مباشرة، وهي من المصاریف القضائیة التي یتحملها أطراف النزاع، خاصة إذا رأى القاضي وجوب 

تكرار الفحص الجیني في مخبرین منفصلین، مما یثقل كاهل المواطن البسیط الذي قد لا یستطیع 

ذه الخبرة عسیر جدا بالنسبة للأشخاص ذوي جوء إلى ها یجعل اللّ ، ممّ 2حتى دفع مبلغ الخبرة الواحدة

الدخل البسیط والضعیف.

رغم كل هذه الإشكالات التي تقف أمام التحالیل الجینیة إلاّ أنّه لا یمكن الإستغناء عنها وعدم 

الإستعانة بها في دعوى إثبات النّسب إذا تمسك بها الأطراف المسموح لهم شرعا بأن یتمسكوا بها، 

صراحة في ق.أ.ج، فبالتالي متى رأى قاضي الموضوععلیها المشرّع الجزائري خصوصا بعد أن نصّ 

.3تأخر في الإستعانة بهالعدالة بإجراء هذه التحالیل فلن یأنّ هناك ضرورة ما لخدمة ا

.115بادیس ذیابي، مرجع سابق، ص 1

.50نسرین شریقي، مرجع سابق، ص 2

.373علال برزوق آمال، مرجع سابق، ص3
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ا المشرّع ضعهنّسب، تعرضنا لمختلف الأحكام التي و من خلال دراستنا لموضوع دعوى إثبات ال

رّع الجانب نظم المشالجزائري لتنظیم هذه الدّعوى وذلك ببیان الإطار الموضوعي والإجرائي لها، حیث

الموضوعي في قانون الأسرة الجزائري والجانب الإجرائي منها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

بالنسبة للإطار الموضوعي وضّحنا فیه مفهوم دعوى إثبات النّسب، والتي یثبت فیها الشخص ف

وى بمجموعة من الشروط التي یجب أن إنتماءه ووجوده، غیر أنّ المشرّع الجزائري قیّد هذه الدّع

تتوفر سواء في شخص المدعي أو المدعى علیه أو الشروط المتعلقة بالحق المدعى به وكذا الحق 

التي یستند و لإثبات النّسب مها المشرّع الجزائريفي رفع الدّعوى ذاتها، ناهیك عن الطرق التي نظّ 

كذلك في النصوص الشرعیة منالمنصوص علیها ، ومنها التقلیدیةإلیها الأشخاص في دعواهم

والطرق العلمیة الحدیثة.القرآن والسنة

أمّا فیما یتعلق بالإطار الإجرائي أبرزنا جلّ إجراءات رفع دعوى إثبات النّسب والتي تبدأ بتحریر 

جد عریضة و التي جعلها المشرّع عریضة واحدة بالنسبة لجمیع الدعاوى أي لا تعریضة إفتتاح الدّعوى 

خاصة بدعوى إثبات النّسب ببیانات خاصة أو شكل خاص بها، ضف لذلك تبلیغ الخصم بالدّعوى 

المرفوعة ضده، علاوة على ذلك رأینا الجهة المختصة إقلیمیا ونوعیا بدعوى إثبات النّسب، كذلك 

عوى إثبات دإجراءات سیرها التي تمر بمرحلتین ، فتكون المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الفصل في

النّسب ویكون ذلك بتحضیر ملف الدّعوى وتبلیغه إلى غایة الوصول لمناقشة الموضوع في جلسة 

قاضي لالمحاكمة، ثم تلیها المرحلة الثانیة وهي مرحلة الفصل في موضوع الدّعوى، والتي یصدر فیها ا

دور القاضي في دعوى إثبات النّسب.حكمه، وإظهار

:ة نتائج متبوعة بجملة من الإقتراحات كالآتيدوتبعا لذلك خلصنا إلى ع

أولا: النتائج 

هذا الحق ه قیدرغم منح المشرّع الجزائري للأشخاص الحق للجوء للقضاء لحمایة نسبهم، إلاّ أنّ -1

وأخرى من ق.إ.م.إ.ج13ط كي تقبل الدّعوى، منها ماهو وارد في المادة بمجموعة من الشرو 

لم ترد في المادة وهي الأهلیة وحضور النیابة العامة.

ا ترك مجوء إلیها لإثبات النّسب وإنّ نة یمكن اللّ د طریقة علمیة معیّ إنّ المشرّع الجزائري لم یحدّ -2

) أو ABOطریقة من الطرق العلمیة الحدیثة كنظام (المجال مفتوحا أمام القضاء لإختیار أيّ 
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)ADN،ولكن الواضح من إستقراء قرارات المحكمة العلیا أنّ القضاة فضلوا اللّجوء إلى ) وغیرها

البصمة الوراثیة لإثبات النّسب كون نتائجها قطعیة.

د المشرّع الجزائري شروط إستعمال البصمة الوراثیة لإثبات النّسب ولا متى یمكن اللّجوء لم یُحدّ -3

إلیها.

ن وفق شكل ، وتكو لا تختلف عن باقي الدعاوىاح دعوىبعریضة إفتتترفع دعوى إثبات النّسب-4

یلها في جتسدة قانونا، ثم تقُید لدى أمانة ضبط المحكمة لكي یتمّ ن وتتضمن بیانات محدّ معیّ 

غ للخصم.الجدولة، ثم تبُلّ 

المحكمة المختصة نوعیا للفصل في دعاوى إثبات النّسب هي المحاكم العادیة وترفع أمام قسم -5

ص الإقرار خصّ له مادة في القسم المخصص شؤون الأسرة، أمّا الإختصاص المحلي فیما یخ

لدعوى إثبات النّسب في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري أمّا الطرق الأخرى للإثبات 

ركها للقاعدة العامة.فت

لدّعوى قبل الفصل في اتبدأ بمرحلة مالنّسب عبر مرحلتین لصدور الحكم، تمر دعوى إثبات ا-6

مدعي بتكوین ملف دعوى إثبات النّسب وتبلیغه للخصم، وبعد ذلك یتم مناقشة التي یقوم فیها ال

.وع الدّعوىثم تأتي مرحلة الفصل في موضموضوع الدّعوى وذلك خلال جلسة المرافعات، 

لقد منح المشرّع الجزائري للقاضي السلطة التقدیریة في اللّجوء إلى الطرق العلمیة متى رأى -7

ضرورة لذلك، وله أن یمتنع عن الأخذ برأي الخبیر فهو غیر ملزم به.

رغم السلطة الممنوحة للقاضي في اللّجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النّسب إلاّ انّه تعترضه -8

الإشكالات لتطبیق هذه الطرق العلمیة.بعض 

ثانیا: الإقتراحات

ركها بدلا من تالمشرّع الجزائري شروط رفع الدّعوى في فصل واحدم من المستحسن لو نظّ -1

متفرقة. 

بدلا من ق.أ.ج40كان على المشرّع الجزائري أن یكتب مصطلح "الشهادة" في نص المادة -2

من مصطلح "البیّنة" لأنّ البیّنة یمكن أن تشمل كافة أدلة الإثبات، خاصة عندما أضاف الفقرة 

والتي تخص إثبات النّسب بالطرق العلمیة الحدیثة.40الثانیة للمادة 
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د هذه الطرق لم یحدّ من ق.أ.ج لأن المشرّع الجزائري 40غموض في نص المادة هناك-3

ي اك عدة طرق ومنها ماهو قطعالقاضي لإثبات النّسب خاصة أنّ هنالعلمیة التي یلجأ إلیها

الي كان على المشرّع الجزائري تحدید هذه الطرق بصفة صریحة.، بالتّ ومنها ما هو ظنّي

كان على المشرّع الجزائري تحدید شروط إستعمال البصمة الوراثیة لإثبات النّسب ومتى -4

یمكن اللّجوء إلیها.

یس ولفي بعض الحالاتالمشرّع الجزائري الخبرة العلمیة ملزمة للقاضيحبذا لو جعل -5

إختیاریة سواء في اللّجوء إلیها أو الأخذ بنتائجها.
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اللغة العربیة

القرآن الكریم

أولا/ الكتب:

إقروفة زبیدة، الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة وأثرها على النسب (دراسة فقهیة مقارنة)، دار الأمل، .1

.2012تیزي وزو،

بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان لغوثيا.2

.2015المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، 

بادیس ذیابي، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري .3

))، دار الهدى، ABOم تحلیل الدم(، نظا)ADN(إقرار، بینة، تلقیح إصطناعي، البصمة الوراثیة(

.2010الجزائر،

23مؤرخ في 09-08بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (قانون رقم .4

.2011)، الطبعة الثالثة، منشورات بغدادي، الجزائر،2008فیفري 

الزواج، الطلاق، بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري (مقدمة، الخطبة، .5

المیراث، الوصیة)، الجزء الأول (الزواج والطلاق)، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.2005الجزائر، 

، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري (وفق اخر التعدیلات ومدعم بأحدث _________.6

عة السادسة، دیوان المطبوعات إجتهادات المحكمة لعلیا)، الجزء الأول (أحكام الزواج)، الطب

.2012الجامعیة، الجزائر، 

، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، دیوان المطبوعات الجامعیة، _________.7

.2014الجزائر، 

، أحكام الزوجیة وأثارها في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، _________.8

.2015الجزائر، 

محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات (دراسة مقارنة بین الفقه حسنى .9

.2008الإسلامي والقانون الوضعي)، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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لفكر احسنین المحمدى بوادى، حقوق الطفل بین الشربعة الإسلامیة والقانون الدولي، دار .10

.2007الجامعي، الإسكندریة، 

زروتي الطیب، الكامل في العرائض القضائیة، الجزء الأول: (العرائض القضائیة في شؤون .11

.2010الأسرة)، مطبعة الفسیلة، الجزائر، 

المؤرخ في 09-08، تحریر العرائض والأوراق شبه القضائیة (طبقا للقانون ________.12

.2011)، الطبعة الثانیة، مطبعة الفسیلة، الجزائر، 25/02/2008

ثبات النسب في تقنین الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، دار الجامعة إطفیاني مخطاریة،.13

.2013الجدیدة، الإسكندریة، 

،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید (ترجمة للمحاكمة العادلة)، عبد السلام دیب.14

.2011الطبعة الثانیة، موفم للنشر، الجزائر، 

عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري (مدعمة بالإجتهادات القضائیة)، .15

.1996الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 

، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة، الطبعة _________.16

.2014الثانیة، دار هومة، الجزائر، 

قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید (أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل)، ، _________.17

.2018الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر، 

عبد الفتاح تقیة، النصوص التشریعیة في قضایا الأحوال الشخصیة (قانون الأسرة مدعما .18

.2012رة، بأحدث الاجتهادات القضائیة والتشریعیة)، دار الكتاب الحدیث، القاه

عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، الطبعة الثانیة،.19

ENCYCLOPEDIA EDITION،2015، الجزائر.

فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات .20

.2010الجامعیة، الجزائر، 

ابراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دیوان محمد .21

.2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



قائمة المراجع

101

محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري: على ضوء أخر التعدیلات .22

.2018القضائي، دار هومة، الجزائر، لقانون الإجراءات الجزائیة والإجتهاد

معتصم خالد محمود حیف، الخبرة القضائیة في القضایا الحقوقیة، دار الثقافة، عمان، .23

2013.

نجیمي جمال، قانون الأسرة الجزائري دلیل القاضي والمحامي (على ضوء أحكام الشریعة .24

.2016زائر، الإسلامیة والاجتهاد القضائي)، الطبعة الثالثة، دار هومه، الج

هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (دراسة تحلیلیة ومقارنة .25

)، الجزء الأول، منشورات لیجوند، LMDومحینة مع النصوص الجدیدة والنظام الجامعي الجدید 

.2017الجزائر،

لبعض بشرح مختصریعقوبي عبد الرزاق، قضاء المحكمة العلیا في مادة شؤون الأسرة مرفق .26

.2018المواد، دار هومه، الجزائر، 

یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون .27

.2009الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، دار هومة، الجزائر، 

ثانیا/ الأطروحات والمذكرات الجامعیة:

أطروحات الدكتوراه:-أ

حكام النسب في القانون الجزائري والقانون الفرنسي (دراسة مقارنة)، أطروحة أل، علال برزوق آما.1

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم: القانون الخاص، 

.2015جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

ي ه فلنیل شهادة دكتوراروحةعمران عائشة، إثبات النّسب بین الشریعة ومستجدات العصر، أط.2

.2016القانون الخاص، فرع: عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

یوسفات علي هاشم، أحكام النسب في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في .3

.2015تلمسان، القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید،



قائمة المراجع

102

مذكرات الماجستیر:-ب

توفیق سلطاني، حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في .1

العلوم القانونیة، قسم: العلوم القانونیة، تخصص: علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الماستر:مذكرات -جـ

براوي سمیرة، إثبات النسب بالطرق العلمیة الحدیثة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، .1

تخصص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، السعیدة، 

2016.

نة)، (دراسة مقار جعود سامیة، حداد فتیحة، إثبات النسب بالإقرار في قانون الأسرة الجزائري .2

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة: القانون الخاص، تخصص: القانون الخاص 

.2015الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

حبة زین العابدین، دور البصمة الوراثیة في إثبات النسب (دراسة مقارنة قانونیة)، مذكرة مقدمة.3

لنیل شهادة الماستر في قانون الأسرة الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2015خیضر، بسكرة،

ختال ریمة، حمداوي وهیبة، نظریة الخصومة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل .4

، لوم السیاسیةشهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والع

.2017جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

شرقي نصیرة، إثبات النسب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، .5

تخصص: عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

2013.

ة النّسب في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مذكرة مكمللعلى خدیجة، الطرق الشرعیة لإثبات .6

من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون أسرة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015ة، جامعة محمد خضیر، بسكرة، السیاسی
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لینة بن دادة، إثبات النسب بالوسائل العلمیة، مشروع مذكرة مكملة من مقتضیاة نیل شهادة.7

الماستر في الحقوق، قسم الحقوق، تخصّص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

والعالج أمباركة، إثبات النسب بین الطرق التقلیدیة والحدیثة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل .8

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الحقوق، تخصص: قانون الخاص الشامل، شهادة الماستر في

.2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ثالثا/ المقالات: 

الثالث ، العددحولیات جامعة الجزائرإلغات ربیحة، "حالات ثبوت ونفي النسب: (دراسة مقارنة)"، .1

-205ص ، ص.2013یة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،والعشرین، كلیة العلوم الإسلام

232.

الدراسات مجلةبوحادة سمیة، "إشكالات إثبات النسب بالطرق العلمیة (البصمة الوراثیة نموذجا)"، .2

.، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، صوالبحوث القانونیة

.234-215ص 

حملیل صالح، صدیقي الأخضر، "إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في القانون .3

.45-20ص .، العدد الثامن والعشرین، جامعة أدرار، د.س.ن، صمجلة الحقیقةالجزائري"، 

، ارنةمجلة الدراسات القانونیة المقحمید زقاوي، "عقبات إثبات ونفي النسب بالبصمة الوراثیة"، .4

، 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، دیسمبر العدد الثالث

.106-94ص .ص

علوم القانونیة مجلة السامیة بلجراف، "إثبات النسب نصا وتطبیقا وأثر المستجدات العلمیة علیه"، .5

-195، ص.ص2012لوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ، العدد الرابع، كلیة الحقوق والعوالسیاسیة

230.

مصطفى مناصریة، "مبدأ الاحتیاط في ثبوت النسب في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في الاجتهاد .6

حلب، ، كلیة الحقوق، سعد داسیةیمجلة البحوث والدراسات القانونیة والسالقضائي الجزائري"، 

.197-186ص .البلیدة، د.س.ن، ص
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وق، ، العدد الثاني، كلیة الحقمجلة القانونیقاش فراس،"دعوى النسب بین الشریعة والقانون"، .7

.18-07ص.، ص2010جامعة وهران، جویلیة 

رابعا/ أعمال الملتقیات:

لمؤتمر الدولي ، ا"مجهول النسب بین التشریع الإسلامي والتشریع الوضعي"صفیة الوناس حسین، .1

ر، د.س.ن، ص الجزائقسم الفقه وأصوله،،كلیة العلوم الإسلامیةعن الرحمة في الإسلام، 

418.

خامسا/ النصوص القانونیة:

، یتضمن الدستور الجزائري1996بر دیسم07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم .1

01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08بتاریخ ، صادر76عدد ،ج.ر.ج.ج

الصادر،14، عدد ، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج2016مارس سنة 06المؤرخ في 

.2016مارس 07بتاریخ 

تضمن قانون ی، 1966یونیو 08الموافق 1486صفر18المؤرخ في 154-66الأمر رقم .2

.1966یونیو 09بتاریخصادر،47الإجراءات المدنیة، ج.ر.ج.ج، عدد 

78د تضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، العدی، 1975سبتمبر26، مؤرخ في 58-75الأمر.3

، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30في صادر

1984یونیو سنة 09الموافق ل 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84القانون رقم .4

.1984یونیو 22، صادر24ون الأسرة، ج.ر.ج.ج، العدد تضمن قانی

، ج.ر.ج.ج، عدد 2005فبرایر 27الموافق ل 1426محرم 18، مؤرخ في 02-05مر الأ.5

.تضمن قانون الاسرةی، 11-84یعدل ویتمم القانون رقم ،2005ایر فبر 27في ، صادر15

تضمن ی،2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر18، المؤرخ في 09-08القانون رقم .6

أفریل 23بتاریخ ، صادر21ائري، ج.ر.ج.ج، العدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجز 

2008.
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، المتعلق 2016یونیو 19الموافق ل 1437رمضان عام 14المؤرخ في 03-16القانون رقم .7

یة والتعرف على الأشخاص، ج.ر.ج.جباستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائ

.2016یونیو 22بتاریخ ، صادر37عدد

یولیو سنة 10الموافق ل 1439شوال عام 26المؤرخ في 185-18المرسوم التنفیذي رقم .8

15في ، صادر42ت تحصیلها، ج.ر.ج.ج، العدد المحاماة وكیفیا، یحدد قیمة دمغة2018

.2018یولیو 

ت القضائیة:اسادسا/ الإجتهاد

28/10/1997مؤرخ بتاریخ 172333م المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رق.1

.41-39ص .، العدد الأول، ص1999ع)، المجلة القضائیة لسنة -ف) ضد (ص-قضیة (ر

مؤرخ بتاریخ 222674العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، قرار رقم المحكمة .2

.، عدد خاص، ص2001ل)، المجلة القضائیة لسنة -ب) ضد (م-، قضیة (ع15/06/1999

.92-88ص

مؤرخ بتاریخ 355180المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، قرار رقم .3

جلة المحكمة العلیا، العدد الأول، لسنة ع)، م-س) ضد (م-، قضیة (ب05/03/2006

.475-469ص .، ص2006

5/10/2009مؤرخ بتاریخ 605592المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، قرار رقم .4

ص .، ص2010مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، لسنة ش)، -سف) ضد (-قضیة (ر

245-248.

15/03/2012مؤرخ بتاریخ 704222والمواریث، قرار رقم شؤون الأسرةالمحكمة العلیا، غرفة .5

262ص .ص2013العلیا، العدد الأول، لسنة ج)، مجلة المحكمة-ا) ضد (س-قضیة (ب

-265.

المؤرخ بتاریخ 0761943المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، قرار رقم .6

علیا، العدد الثاني لسنة الس)، مجلة المحكمة-ف) ضد (ب-، قضیة ورثة (ز14/11/2012

.287-284ص ، ص. 2013
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، 12/03/2015مؤرخ 0722974المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، قرار رقم.7

.ص)، غیر منشور-ه) ضد (و-قضیة (و

باللغة الفرنسیة

1. Ghaouti BENMELHA, le droit algérien de la famille, office des

publications universitaires, alger, 1993.

2. Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Christophe BLANCHARD, droit

judiciaire privé : procédure civile, 20ème édition, édition Dalloz, paris,

2010.
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سب
ّ
دعوى�إثبات�ال�

م��ص

سب�أ�مية�بالغة����المجتمع�بإعتباره
ّ
�م�من�ب�ن�أ�يك�����موضوع�دعوى�إثبات�ال�

مواضيع��حوال�ال��صية،��ون�ال�سب�من�حقوق�الله�و�مس��شرف����اص،�وكذا��ع���

سب�تدخل�ضمن�دعاوى�قسم�شؤون��سرة،�وعليھ�
ّ
عن�الوجود���سا�ي،�فدعوى�إثبات�ال�

�الموضو��� �ببعد��ا �ال�سب �إثبات �دعوى �تنظم �ال�� ��ح�ام �أ�م �البحث �مذكرة تناولت

�وذلك� �توضيح��افة�و�جرا�ي، �إ�� سب�بالإضافة
ّ
من�خلال�ت�يان�مف�وم�دعوى�إثبات�ال�

�جراءات�الواجبة��تباع�أمام�ا���ات�القضائية.

Résumé

Le sujet de la revendication de preuve de filiation revêt une importance capitale

dans la société en tant qu’un des sujets les plus importants de statut personnel, car la

filiation est l’un des droits de dieu et touche à l’honneur des personnes, aussi il exprime

l’existence humaine.

L’action de preuve de filiation fait partie de la section des affaires familiales, par

conséquent notre mémoire de recherche a abordé les principales dispositions qui

règlementent les revendications de preuve de filiation dans ses deux dimensions,

objective et procédurale et celà, par le biais de la notion de la revendication de preuve

de filiation ainsi que la clarification de toutes les procédures qu’il faut suivre devant les

instances judiciaires.

Abstract

The subject of the claim of proof of parentage is of paramount importance in

society as one of the most important subjects of personal status, because filiation is one

of the rights of God and touches the honor of people, so it expresses human existence.

The action of proof of parentage is part of the family affairs section therefore our

research paper addressed the main provisions, that regulate claims of proof of parentage

in it’s two, objective and procedural dimensions through the concept of evidence claim.

As well as the clarification of all the procedures that must be followed before the judicial

authorities.


